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نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ز صاحب العمل والعامل م بي  ي تقود انقضاء رابطة أو عقد العمل المير
.  تتعدد الأسباب الت 

ي الرابطة، أو عادات لإرادة واحد منهما
"  لتقايلا"ويقدم . وبعض أسباب الانقضاء إرادية، سواء تمت بإدارة كل من طرفز

ي الرابطة قب
ل انتهاء مدة باستقالة العامل وقبول صاحب العمل استقالته أحد صور انقضاء رابطة العمل بإدارة طرفز

ز  .العقد، كما يشكل انقضاء العقد بانتهاء مدته صورة أخرى من صور انتهاء العقد بإدارة الطرفي 

وب له يشكلان ص ز كذلك، فإن إنهاء عقد العمل غي  المحددة المدة، وفسخ العقد المحدد المدة قبل الأجل المضز ورتي 

ي العقد
ز لانقضاء رابطة العمل بادارة أحد طرفز تي  ز .  متمي 



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

 إراديا لانتهاء عقد العمل فإن هن
ً
 أو منهجا

ً
 أسباب وإذا كانت هذه الصور والنماذج المتقدمة، يشكل كل منها إطارا

ً
اك أيضا

ز دخل فيها ل لاستحالة وبعد انفساخ عقد العم. غي  إرادية تقود إلى انقضاء رابطة العمل دون أن يكون لإرادة الطرفي 

ي هذا المجال
 يساق كمثال فز

ً
.التنفيذ نموذجا

ي العقد، وانقضاء الرابطة لسبب لا دخل لإرادة 
ز وبوجه عام، فإن انقضاء رابطة العمل بإرادة طرفز فيه لا يرتبان الطرفي 

ي الرابطة
.مسؤولية على أي من طرفز

وط الواردة أما إذا ارتبط استحالة التنفيذ بخطأ من الطرف الذي أنهى الرابطة، أو لم يراع الطرف الذي أنهى الرابط ة الشر

وع عند فسخ العقد أو إنهائه؛ فتنجم المسؤولية على ي النظام من حيث مهل التنبية أو السبب المشر
 الطرف المنهىي فز

.لرابطة العمل
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 -ويمكن القول بوجه عام 
ً
ز -أيضا .أنه إذا ما انقضت رابطة العمل فإنها ترتب أثرين هامي 

وع ، ولم تكن الاستقالة لسبب غي  مشر ي مكافأة نهاية الخدمة إذا كان لها مقتضز
.  يتعلق الأول بحق العامل فز

 ع
ً
ي استقدم منها على نفقة صاحب العمل، فضلا

ي إعادته إلى الجهة الت 
ي حق العامل فز

ي فز
ن الآثار الأخرى ويكمن الأثر الجوهري الثانز

ي بدله مهلة التنبيه 
ي الأجر حت  تاري    خ انقضاء رابطة العمل، وحقه فز

المتعلقة بحق العامل فز

ي الحصول على شهادة بمدة خدمته
.إذا أغفلها صاحب العمل، وحقه فز

ي نقف لها المباحث التالية
:وسوف نعرض عير الصفات المتتالية لهذه الموضوعات جلها الت 

التقايل كسب لانقضاء رابطة العمل: المبحث الأول

ي 
انتهاء مدة العقد كسبب لانقضاء رابطة العمل: المبحث الثانز

فسخ العقد كسبب لانقضاء رابطة العمل: المبحث الثالث

استحالة التنفيذ كسبب لانفساخ رابطة العمل: المبحث الرابع



المبحث الأول

التقايل كسبب لانقضاء رابطة العمل
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ز على إ ي رابطة العمل باستقالة العامل من العمال، وقبول صاحب العمل لها، حيث تتحد إرادة الطرفي 
.  نهاء عقد العملتنقضز

.«التقايل»ويطلق على هذا السبب 

وإذا ما قدم العامل استقالته إلى صاحب العمل ووافق عليها صاحب العمل من حيث المبدأ، 

ي العمل حت  يتستز تدبي  عامل بديل 
 فز
ً
ة معينخلال بيد أن الأخي  طلب من العامل أن يظل مستمرا ة، في 

ي 
هذه الحالة قد يفش البعض أن العقد الأول قد انقضز بقبول صاحب العمل للاستقالة، وفز

ي طلبها صاحب العمل من العمال إمهاله فيها حت  تدبي  عامل بديل بصدد عقد عمل جوتكون 
ديد بذات خلال المدة الت 

وط العقد السابق ومحدد المدة، وينتهىي بانتهاء المهلة .  شر
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ي طلبها صاحب العمل، حيث ا
 حت  نهاية أجل المهلة الت 

ً
لتقت إرادة بيد أننا نرى أن عقد العمل الأول يظل ساريا

ز على إنهاء العق ي طلبها صاحب العمل، حيث التقت إرادة الطرفي 
ز على إنهاء أجل المهلة الت  ي موعد الطرفي 

د والتقايل فز

ز  .  معي 

ضار للعامل ولا مدعاة لسفسطة الفقه، والقول بأننا بصدد عقد جديد لا يفيد من الناحية العملية، وإن كان يحمل م

 عن بعض المن 
ً
حقوق حيث مدة الخدمة لدى صاحب العمل، وما يتبعه من أثر على مكافأة نهاية الخدمة، فضلا

ي 
ة من العقدالت  .تثبت للعامل بعد مرور في 
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ي حالة تقديم العامل استقالته إلى صاحب العمل مع استمراره 
ومن جانب آخر، يثور التساؤل فز

ي أداء عمله، ولم يعلن صاحب العمل إزاء هذه الاستقالة سواء بالقبول أو بالرفض، وما إذا كان ذلك 
فز

ي انتهاء العقد مرة أخرى عليه تقديم استقالة جديدة، 
ي العدول عن الاستقالة بحيث إذا رغب فز

يعتز

أم تظل الاستقالة السابقة سارية إلى أن يعلن صاحب العمل موقفه؟

ي 
يستخلصها لم يقدم النظام إجابة على هذا التساؤل، والراجح أن هذه المسألة تتعلق بنية الأطراف، وهي النية الت 

ي انقضت على تقدي
ي ذلك بالمدة الت 

ي من ظروف وملابسات موقف الأطراف، وله أن يستهدي فز
م الاستقالة القاضز

.حيث الطول أو القضمن 
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ي 
المبحث الثانز

انتهاء مدة العقد كسبب لانقضاء رابطة العمل
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ز أهمية التقسيم. إلى عقود محددة المدة، وأخرى غي  محددة-التقليدية-أحد تقسيمات عقود العمل  بوجه خاص وتير

ي شأن إنهاء العقد
ي الموضوع الذي بصدد تناوله، وما يفرضه هذا التقسيم من قيود وضوابط فز

ذا فيما يتعلق وك. فز

ي أحقيته لمكافأة نهاية الخدمة
.باستقالة العامل وأثرها فز

وب لانتها  ي العقود المحددة المدة، وذلك ببلوغ الأجل المضز
ي رابطة العمل بشكل طبيعي فز

وقد تتحدد . ء العقدوتنقضز

ز إذا بلغه انقضاء العقد، كما قد تتحدد بمدة معينة من وحدات الزمن، كسنة، أو ش هر، أو يوم، مدة العقد بتاري    خ معي 

 يمكن أن تتحدد بظروف معينة كموسم الحج 
ً
عمرة رمضان، أو وأيضا

وبات المثلجة، أو موسم دخول المدارس، أو  موسم الصيف والإقبال على المشر

ها ز ينتهىي بانتهائه. أو غي  .كذلك، يعد العقد محدد المدة إذا أبرم لتنفيذ عمل معي 
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ز  اط مدتي 
ي حالة إبرام العقد واشي 

ي إحداهما دنيا والآخر قصوى، كأن ينص على أن مدة العقد من سن: وفز
ز الى ثلاث فز تي 

.سنوات، فإن هذا العقد يعد محدد المدة على أساس المدة الدنيا وهي سنتان

ي ذلك أننا بصدد عقد محدد المدة،
، فلا يعتز ز بل يعتير ومن جانب آخر، إذا تحدد مدة العقد ببلوغ العامل سن الستي 

وط والقيود  ي إطار الشر
ي فرضها النظام غي  محدد المدة، يظل يتمتع فيه صاحب العمل بإنهاء العقد بإرادة المنفردة فز

الت 

ي العقود المحددة المدة، فهو انقضاء غي  مبتش لرابطة العمل،
ي هذا الشأن وإذا ما انتهت مدة العقد فز

يثبت معه فز

ي مكافأة نهاية الخدمة وكافة آثار انتهاء عقد العمل
ي أداء عمله أما إذا انتهت مدة العقد واستمر العامل. حقوق العامل فز

فز

ي ذلك؛ فإن العقد يعتير قد تجدد لمدة غي  محددة
.وسكت صاحب العمل فز

رفان بعد ينتهىي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر الط»: من النظام على أنه( 72)وهكذا تنص المادة 

 لمدة غي  محددة
ً
ي تنفيذه؛ اعتير العقد مجددا

.«ذلك فز



المبحث الثالث 

فسخ العقد كسبب لانقضاء رابطة العمل
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سمح النظام لكل من صاحب العمل والعامل على حدة وبإرادته المنفردة بفسخ عقد العمل، 

ي يج وز لكل منه ما فسخ 
ي الفسخ، بل حدد الحالات الت 

ي يجوز معها الأسبالنظام بيد أنه لم يطلق إرادة كل منهما فز
اب الت 

ي بجوز معها لصاحب العمل فسخ العقد، ( 83)لصاحب العمل فسخ العقد، فحملت المادة 
من النظام الأسباب الت 

ي من النظام الحالات ( 84)وأوضحت المادة 
.  تخول العامل هذا الفسخالت 

ي يقتض دور القضاء على رقابة مدى توافر هذه الأسباب وبذلك 
.قادت للفسخالت 

ي حضتها المادتان 
ي العقود المحددة المدة إلا للأسباب الت 

 بأن الفسخ ، (84)، ( 83)ويلاحظ أنه لا يجوز الفسخ فز
ً
علما

 لإنهاء عقد العمل، ويقع جزاء إخلال أحد المتعاقدين حسبما ا
ً
 وعاما

ً
 عارضا

ً
اماته العقدية بمعناه الدقيق يعد سببا ز لي 

.والنظامية
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ي العقد المحدد المدة فسخ العقد قبل نهاية مدته 
ز فز وعلى ذلك يجوز لكل من الطرفي 

امه ز ي حالة إخلال المتعاقد الآخر بالي 
ي بينما يجوز فسخ العقد غي  المحدد المدة. دون مسؤولية تلحق فز

حسبما تقضز

ي غي  ا( 73)المادة 
، غاية الأمر أن رقابة القضاء فز ز ز المادتي  ي هاتي 

ي غي  الحالات المنصوص عليها فز
لحالات المنصوص  فز

 
ً
وعيته باعتباره موجبا .له، مع مراعاة مهلة التنبيهعليها تمتد للتثبت من صحة السبب الذي قاد لفسخه وكفايته ومشر

 
ً
ز : أولا ي المادتي 

 للأسباب الواردة فز
ً
(  84)، (83)فسخ العقد غي  المحدد المدة خلافا

ز فسخه بناء على س»: من النظام على أن( 73)تنص المادة  بب إذا كان العقد غي  محدد المدة؛ جاز لكل من الطرفي 

ز ب  بالنسبة إلى العمال المعيني 
ً
ز يوما وع بعد إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الفسخ بثلاثي  أجر شهري، وخمسة عشر مشر

 بالنسبة إلى العمال الآخرين
ً
.يوما
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 بأن يدفع للطرف الآخر 
ً
 فإذا لم يراع الطرف الذي فسخ العقد المدة المنصوص عليها؛ فإنه يكون ملزما

ً
 معادلا

ً
تعويضا

ي منها
.لأجر العامل عن مدة الإخطار أو المتبق 

 لتقدير التعويض، وذلك بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجور 
ً
هم بالشهر أو بالأسبوع ويتخذ الأجر الأخي  للعامل أساسا

سط ما تناوله أو باليوم أو بالساعة، أما بالنسبة للعمال الذين تحدد أجورهم بالقطعة فيكون التقدير على أساس متو 

العامل من أيام العمل الفعلية 

ة ي الأشهر الثلاثة الأخي 
.«فز

:ومفاد هذا النص ما يلىي 
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ز هذا النص لصاحب العمل أو العامل على السواء فسخ العقد غي  المحدد المدة -أ  يتحدد أجله مضز الذي لم يجي 
ً
وبا

 
ً
.لنهايته ضاحة أو ضمنا

ور ال-ب وع فيحق للطرف المضز وع، فإن غاب هذا السبب المشر ط تأسيس الفسخ على سبب مشر مطالبة بالتعويض يشي 

ار مادية وأدبية ( 74)الذي تقدره اللجنة المختصة، على أن تراعى فيه حسبما قضت المادة  من النظام ما تحقق من أضز

، ونوع العم
ً
 تعسفيا

ً
ي هذا التقدير بالنسبة العامل وباعتباره فصلا

ل، ومدة الخدمة، سواء حالة محتملة كما يدخل فز

ه الجديد العامل، ومقدار ما كان يتقاضاه من أجر، والأعباء العائلية الملقاة على عاتقه، ومدى نقص دخله من عملوسن 

ي قرار الفصل، ومدى تأثي  
 ذلك من القرار على سمعة العامل، وغي  هذا عن دخله من عمله القديم، ومدى التعسف فز

ي به قواعد العدالة والعرف الجاري
 لما تقضز

ً
.  الظروف والملابسات وفقا
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وع  وع، ويقع عبء إثبات وجود السبب المشر على عاتق من برر الفصلالذي ويراقب القضاء تقدير هذا السبب المشر

.قام بفسخ العقد بإرادته المنفردة

 للطرف الآخر، وذلك قبل الموعد المحد-ج
ً
 ومسبقا

ً
 مكتوبا

ً
د للفسخ وانقضاء على الطرف طالب الفسخ أن يوجه إخطارا

 بالنسبة إلى
ً
ز بأجر شهري، وخمسة عشر يوما  بالنسبة للعمال المعيني 

ً
ز يوما .   العمال الآخرين رابطة العمل بثلاثي 

م بأن يدفع  ز  يعادل اللطرف وإن لم يراع الطرف الذي قام بالفسخ تلك المدد كاملة أو انتقص منها؛ فإنه يلي 
ً
لآخر تعويضا

.  أجر العامل الأخي  عن مدة الإخطار أو المنتقص منها

 
ً
 أو تأويلا

ً
ا ي فسخ العقد، ولا تحتمل تفسي 

ز أن تكون عبارات الإخطار واضحة الدلالة فز يتدبر الطرف ت  حكما يتعي 

. زق منهعن عمل آخر يرتالبحث الموجه إليه الإخطار أموره، ولا يباغت بفسخ العقد حيث يتيح الإخطار للعامل 
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ط الإخطار كما يمنح الإخطار الموجه لصاحب العمل فرصة لتدبي  عامل بديل حت  لا يتوقف أو يتأثر العمل، ويظ ل شر

 
ً
وعا ، حت  وإن كان سبب الفصل مشر

ً
.المسبق ومهلته قائما

ة الاختيار، واس ي لا يلزم فيها الإخطار المسبق، ومنها فسخ العقد خلال في 
تقالة المرأة العاملة بيد أن هناك من الحالات الت 

ي المادة 
ز لصاحب العمل ( 83)عند زواجها وإنجابها للأولاد، وحالة القوة القاهرة، والحالات المنصوص عليها فز ي تجي 

الت 

ي المادة 
ي تتيح للعامل فسخ العقد دون أن يكلف ( 84)فسخ العقد دون إخطار أو تعويض، والحالات الواردة فز

الت 

.بالإخطار المسبق

تقدر التعويضات على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل إذا كان يحصل على أجره بالشهر 

أسس متوسط ما أما العامل الذي يتحدد أجره بالقطعة، فيجري تقدير التعويض على. أو بالأسبوع أو باليوم أو بالساعة

ة .حصل عليه العامل من أيام العمل الفعلية خلال الثلاثة أشهر الأخي 
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ً
ز لصاحب العمل فسخ العقد دون إخطار أو تعويض أو مكافأة: ثانيا ي تجي 

:الحالات الت 

ي فسخ العقد وفصال العامل دون أن تفرض ( 83)خولت المادة 
 إخطار العامة إخطعليه من النظام صاحب العمال فز

ً
ارا

، ودون أن تتيح مهلة للإخطار، كما يتم هذا الفسخ 
ً
 مسبقا

ً
ي واعتير . مكافأة أو تعويض للعملدون كتابيا

ت أن الحالات الت 

ي النص على سبيل الحض موجبة بذاتها لفسخ العقد، 
ن توافر إحداها مسؤولية على صاحب العمل، وهي إدون أوردتها فز

 يعد 
ً
 سببا

ً
وعا وعيته، وإن كان يخضع له لمشر تحديد مدى توافر وقيام للفصل لا يخضع لرقابة القضاء من حيث تقدير مشر

ي المادة 
(.83)هذا السبب المدرج ضمن الأسباب المحددة فز

دم توافر أحد هذه ومن ثم أتاحت المادة للعمل فرصة للدفاع عن نفسه، وإبداء أسباب معارضته للفسخ، وإثبات دفعه بع

ي حقه
.الأسباب فز
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ي أوردتها وحضتها المادة 
:تكمن فيما يلىي ( 83)والحالات الت 

.اعتداء العامل على صاحب العمل، أو أحد رؤسائه أثناء العمل وبسببه: الحالة الأولى

ط لإعمال الفقرة الأولى من المادة  ي تحمل هذا الحكم( 83)ويشي 
:الت 

ن يسببه، لم يكوإن أن يتم الاعتداء أثناء العمل أو بسببه، فينفذ هذا الحكم إذا وقع الاعتداء أثناء العمل حت  -أ

.يشي كذلك إذا وقع الاعتداء بسبب العمل وإن لم يحدث أثناؤهكما 

ط أن يكون من وقع عليه . أن يقع الاعتداء على صاحب العمل أو أحد رؤساء العمل-ب رئيس هو الالاعتداء لا يشي 

ي المنشأة
ي أن يقع الاعتداء على أي من الرؤساء فز

.المباشر للعامل، إنما يكقز
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 بالقول أو الإشارة -ج
ً
ي أن يكون الاعتداء معنويا

، إنما يكقز
ً
ط أن يكون ماديا ي لا يشي 

.تفيد الإهانةالت 

وط المتقدمة -د ي أن تتكامل بشأنه الشر
، فيكتقز

ً
 جنائيا

ً
ط أن يشكل الاعتداء جرما تكامل أركان الجريمة لم توإن لا يشي 

ي صدور الاعتداء من العامل على أي منهما، 
الجنائية بالنسبة لصاحب العمل أو المدير المسؤول فيكقز

 لجريمة جنائية طالما أن هذا الاعتداء ولا 
ً
 بالعمل أو مكونا

ً
 أو متصلا

ً
ط أن تكون جسيما لإخلال بهيبة شأنه امن يشي 

.  صاحب العمل أو مديره المسؤول وقدرته على إدارة المنشأة

ز المدير ووكيله، ولا توجيه النصح من العامل  عمل ولو اشتدت صاحب الإلى ولا يعتير من قبيل الاعتداء وقوع مشادة بي 

ي المناقشة 
.  كان العامل لم يلفظ بما ينبو عن السمعإذا  لهجته، ولا مجرد ارتفاع الصوت والاشتداد فز
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ته ي حضز
.كما لا يعتير اعتداء من العامل على المدير مجرد تشاجره مع زميل له فز

اماته الجوهرية: الحالة الثانية ز :عدم أداء العامل الي 

امات جوهرية كأداء العمل بحسن نية، والائتمار بأوامر صاحب العم ز ل، وقيامه فإن كان النظام قد فرض على العامل الي 

ي أداء العمل، وعدم إفضاء الأشار،
أو منافسة صاحب بعمله بنفسه، وحظر حصوله على سمشة عن المبيعات، والانتظام فز

ها من العمل، والمحافظة على الآلات والمعدات، وتحريضه العمال على الامتناع عن العمال أو تخفيض الإنتاج وغ ي 

ي أتاحت لص
ي فرضها النظام على العامل؛ فإن الفقرة الثانية من هذه المادة الت 

امات الجوهرية الت  ز احب العمل فسخ الالي 

ز فسخ العقد عدم إطا ي تجي 
امات الت  ز اماته الجوهرية أضافت إلى هذه الالي  ز عة الأوامر العقد عند عدم أداء العامل الي 

ي مكان ظاهر والصادرة من صاحب العمل
 التعليمات المعلن عنها فز

ً
وعة الصادرة له، وعدم مراعاته عمدا ، والخاصة المشر

ي ذلك
.بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة فز



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ف أو الأمانة: الحالة الثالثة  وقام بعمل مخل بالشر
ً
 سيئا

ً
:إذا سلك العامل مسلكا

، أو ارتكب( 83)تخول الفقرة الثالثة من المادة 
ً
 سيئا

ً
 صاحب العمل فسخ عقد العمل إذا ثبت اتباع العامل سلوكا

ً
عملا

ط النص ع وقيم المجتمع، ولم يشي  ف والأمانة لما يشكل ذلك من تجاهل العامل المبادئ الشر  بالشر
ً
أن يكون هذا مخلا

 للعامل يؤ 
ً
ئ يكون منهجا  بعمله أو غي  مرتبط به؛ ذلك أن هذا السلوك الست 

ً
بشكل -دون ريب -ثر السلوك أو العمل مرتبطا

ط متطلب سواء عند إبرام عقد العمل، أو عير تنفيذه .أو بآخر على العمل؛ ذلك أن حسن السي  والسلوك شر
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ف أو الأمانة إذا ثبت ارتكابه لجريمة خلقية أو ارتكابه لج  بالشر
ً
ريمة الشقة أو النصب ويعد العمل الذي يأتيه العامل مخلا

ف أو الأمانة .أو خيانة الأمانة، بيد أن مخالفات المرور لا تعد من الجرائم المخلة بالشر

 
ً
ي حق العامل، ويعد الجرم ثابتا

 لأخذ العامل بالشبهات، تطلب النص ثبوت الجرم فز
ً
ي ودرءا

حت  وإن صدر الحكم حقه،فز

بوقف تنفيذ العقوبة
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 بقصد إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل: الحالة الرابعة
ً
 عمديا

ً
:ارتكاب العامل خطأ

 أي فعل أو تقصي  يقصد ب»: بقولها( 83)وقد نصت على هذا الحكم الفقرة الرابعة من المادة 
ً
ه إذا وقع من العامل عمدا

ط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أرب  ع ين إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، على شر وعشر

.«ساعة من وقت علمه بوقوعه

وط الآتية ط لإعمال الحكم الذي جاء به توافر الشر :ومفاد هذا النص أن يشي 

ي -أ ار بصاحب العمل، سواء كان الفعل العمدي إيجانر ي الإضز
 بإتلاف الآلات م)أن يتوافر الركن العمدي فز

ً
 ( ثلا

ً
أو سبيلا

ي تشحيم المعدات الميكانيكية)
ه العمدي فز ي  مقصود وبحسن أما إذا كان خطأ العامل غ. على سبيل المثال( نتيجة تقصي 

.نية فلا يمتد حكم هذا النص على خطأ العامل غي  العمدي
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ط تحقق هذه الخ-ب ة إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، ولا يشي  سارة المادية أن يقصد العامل من فعله أو تقصي 

ي أن يكون من شأن هذا الفعل إلحاق هذه الخسارة حت  وإن لم تتحقق
، إنما يكقز

ً
.فعلا

ين ساعة -ج ط إبلاغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث، وذلك خلال أربعة وعشر يشي 

طة الواجب للتثب. من وقت عمله بوقوعه  جرى إبلاغ أقسام الشر
ً
 جنائيا

ً
.ت من صحة الواقعةفإذا كان الفعل يشكل جرما

ر العامل من قرار الفسخ وتقدم بشكواه إلى مكتب ا ي هذه الحالة يستطيع صاحب العمل إذا ما تضز
لعمل أن يقدم وفز

رة للفسخ .الدليل على ثبوت الواقعة المير
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وير للحصول على العمل: الحالة الخامسة ز :لجوء العامل إلى الي 

ف مما يشي عليها حكم الفقرة الثالثة من المادة  وير يعد من الجرائم المخلة بالشر ز ي تجي  لصاحب (83)وإذا كان الي 
، والت 

 حملته الفقرة الخامسة من ذات الما. العمل فسخ العقد
ً
 خاصا

ً
وير نصا ز .دةفإن المنظم ارتأى أن يفرد للي 

ي حصوله على العمل، سواء وقع هذا ال
ي يستند إيلها فز

وير أحد الحررات الت  ز ي محرر وعلى ذلك إذا قام العامل بي 
وير فز ز ي 

ه اته، أو شهادة حسن سي  ي تثبت خير
، أو الشهادة الت  وير مؤهله الدراسي ز ي بأن قام بي 

وسلوكه، أو شهادة رسمي أو عرفز

ي فسخ العقد دون إنذار أو مكافأة أو ت
عويض دون ميلاده، أو أية أوراق أخرى يتطلبها العمل؛ كان لصاحب العمل الحق فز

ي 
.إخلال بتوقيع الجزاء الجنانئ
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ة الاختبار: الحالة السادسة ي في 
:إذا كان العامل فز

ي أداء 
ة كافية للوقوف على قدرة العامل فز ة الاختبار حت  يتاح لصاحب العمل في  تقررت في 

.ما قد يسند إيله من أعمال، كما تتيح من جانب آخر للعامل التعرف على طبيعة العمل الجديد

 غي  بات، إنما هو معلق على شر 
ً
ط فاسخ، ويعد عقد العمل تحت الاختبار عقد عمل بالمفهوم الدقيق، وإن كان عقدا

، وشهر واحد لمن عداهم؛ يصبح ز العقد بات، ولا وبانقضاء الحد الأقض لمدة الاختبار وهي ثلاثة أشهر للعمال الشهريي 

ز  ي المادتي 
ز فسخه بإرادته المنفردة، ألا يتوافر أحد الحالات للمنصوص عليها فز وذلك ( 84)، (83)يحق لأي من الطرفي 

ي فسخ وفق أحكام المادة 
ز فز  عن أحقية أن من الطرفي 

ً
ي فسخ العقد غي  المحدد المدة بسبب ( 73)فضلا

من النظام فز

وع ة الاختبار فيجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون تنبيه للعامل أو منحه مكافأة أو ت. مشر .عويضأما خلال في 
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وع: الحالة السابعة :إذا تغيب العامل دون سبب مشر

ة أيام متوالية على أن يسبق الفصل إنذار كت  خلال السنة الواحدة، أو أكير من عشر
ً
ين يوما ي من صاحب أكير من عشر انر

ي الحالة الثانية
ي الحالة الأولى، وانقطاعه خمسة أيام فز

ة أيام فز .العمل بعد غيابه عشر

ي سي  العمل؛ فقد حملت الفقرة السابعة من المادة 
ز لصاحب العمل فصل ( 83)ولما كان غياب العامل يؤثر فز  يجي 

ً
حكما

 خلال السنة الواحدة، حت  وإن كان ه
ً
ين يوما ذا الغياب العامل دون مكافأة أو تعويض إذا تغيب عن العمل أكير من عشر

 
ً
ة أيام إذا كان هذا الغياب متصلا ، أو أكير من عشر

ً
. متقطعا
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ة بمدة الانقطاع الفعلىي  ، وإذا تخلل وينتقص من هذه المدة أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية، حيث العير

ي السن
 فز
ً
ين يوما وع فلا نكون بصدد انقطاع متواصل، إنما عشر ر مشر ة دون أن يتعرض مدة الانقطاع أيام غياب بمير

.لفسخ العقد

وعة ره، ومن الأسباب المشر وع يير ط لفسخ العقد ألا يكون الغياب أو الانقطاع بسبب مشر للغياب استئذان ويشي 

ي العامل من صاحب العمل، أو مرض العامل الثابت بشهادة طبية صادرة عن الطبيب المعتمد، أو توقيف
العامل فز

طة .أحد أقسام الشر

ي 
تسمح أما إذا ادعى العامل بأن غيابه لعدم وجود عمل مطلوب منه أدائه، أو أن لديه من الإجازات الاعتيادية الت 

ي الحصول عليها، فلا يعد ذلك سبب
 للغياب باحتساب هذه الأيام إجازات دون أن يتبع الإجراءات النظامية فز

ً
وعا  مشر

ً
ا

.أو الانقطاع
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ي 
ة أيام فز  أن يقوم صاحب العمل بإخطار العامل كتابة بعد غيابه عشر

ً
ط الفقرة السابعة أيضا  حالة الغياب وتشي 

ي حالة الغياب المتصل، وهو إخطار يتيح للعامل تدبر موقعه و ت
.عديل مسلكهالمتقطع، وبعد غيابه خمسة أيام فز

 فيه أيام الغياب، والتنبيه على
ً
ز بطبيعة الحال أن يكون هذا الإخطار واضح الدلالة مبينا العامل بأن استنفاده ويتعي 

.مدد الغياب أو الانقطاع سوف يقود إلى فسخ العقد، دون مهلة تنبيه أو مكافأة أو تعويض
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إذا ثبت أن العامل غادر المستشقز : الحالة الثامنة

ف على علاجه :أو أي مكان أعد لعلاجه بدون إذن المشر

ز  ي دار العلاج حت  شف: وذلك أن الأمر لا يخرج عن أحد احتمالي 
ز بقائه فز ، وهنا يتعي 

ً
 فعلا

ً
اءه، ولا يغادر دون إذن فإما أن يكون مريضا

؛ فإن مسلكه هذا لا يتفق مع ما يجب أن
ً
 فعلا

ً
 وليس مريضا

ً
ف على هذا العلاج، وإما أن يكون متمارضا يتسم به سلوك من المشر

.العامل

:إذا ثبت أن العامل أفشر الأشار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه: الحالة التاسعة

.  تهز ثقة العملاء فيهاالأشار هي المعلومات الخاصة بتسيي  المنشأة وعلاقتها بالعملاء إذا كانت إذاعتها تفيد المنشآت المنافسة أو 

وعة كما لو ك وعة ولا يسأل العامل بالتالىي إذا باح أشار صاحب العمل غي  المشر
ط أن تكون هذه الأشار مشر  ويشي 

ً
انت تمثل جرائما

ي صفة الشية إذا ارتضز صاحب العمل نشر أشار عمله
ز العمل، وتنقضز  عليها أو مخالفة لقواني 

ً
.معاقبا
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ي عرضنا لها بصدد تناولنا ، (83)وهو الحكم الذي أوردته الفقرة التاسعة من المادة 
والت 

امات العامل ز .لموضوع الي 

 
ً
ز للعامل فسخ العقد بإرادته المنفردة: ثالثا ي تجي 

:الحالات الت 

ي ( 84)أجازت المادة 
ي الحالات الت 

ي ترك العمل وفسخ العقد بإرادته المنفردة فز
 من النظام للعامل الحق فز

ً
أوردتها حضا

ي مكافأة نهاي
ام من العامل بسق إخطار صاحب العمل، مع احتفاظ العامل بحقه فز ز ة الخدمة، تلك المادة، ودون أي الي 

ز فيها لصاحب ال ي أجي 
ي الحالات الت 

ر من جراء صاحب العمل مثلما يجري فز عمل فسخ والتعويض عما أصابه من ضز

.  العقد

وب لها، سواء كان العقد محدد ال ي الفسخ إنهاء رابطة العمل قبل نهاية الأجل المضز
مدة أو غي  ويثبت حق العامل فز

ي أوردتها المادة 
ي حملتها فقراتها الست المتتالية فهىي كما يلىي ، (84)محدد المدة، أما الحالات الست الت 

:والت 
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اماته قبل العامل: الحالة الأولى ز :عدم أداء صاحب العمل الي 

اماته إزاء العامل، فإنه يجوز للعامل ف( 84)حسبما نصت الفقرة الأولى من المادة  ز سخ إذا لم يقم صاحب العمل بأداء الي 

ر ي مكافأة مدة الخدمة والتعويض عما لحقه من ضز
.العقد دون إخطار مسبق، مع عدم الإخلال بحقه فز

امات صاحب العمل، ف ز ي ذات الوقت الي 
ي هي وفز

ي عقد العمل، والت 
إنه يمكننا وإن كنا قد أسلفنا وحددنا حقوق العامل فز

ي الموعد والمكان المقرر
.القول بأنه يجوز للعامل فسخ العقد عند عدم أداء صاحب العمل أجره المستحق فز

ي الأجور، أو تجاوز نسب الخصم المقر 
م صاحب العمل بالحد الأدنز للأجور، أو لم يراع المساواة فز ز ، وإن لم يلي 

ً
رة نظاما

اماتأو  ز ه الخاصة امتنع عن منح العامل إجازته السنوية، أو لم يمنح العامل أجر ساعات العمل الإضافية، أو لم يف بالي 

، أو لم يراع قواعد الأمن الص
ً
ي الأماكن النائية، أو لم يوفر الرعاية الطبية المقررة نظاما

ها من بالسكن والمأكل فز ناعىي أو غي 

امات صاحب العمل قبل العامل ز .الي 
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 عن طبيعة العمل الذي تعاقد بشأنه، : الحالة الثانية
ً
ي نقله إلىأو تكليف العامل بعمل يختلف جوهريا

 مكان آخر يقتضز

ر جسيم دون أن يكون  وع تفرضه طبيعة العملهناك تغيي  محل إقامته، ويلحق بالعامل ضز سبب مشر

، تتعلقان بنقل العمل وظي( 84)ويثي  هذا النص الذي أوردته الفقرة الثانية من المادة  ز ز جوهريتي   من النظام مسألتي 
ً
فيا

، وضوابط وقيود هذا النقل
ً
.ونقله مكانيا

ي 
ي والنقل الوظيقز

.  لى أدائهعقد العمل عهو تكليف العامل من صاحب العمل ، بأداء عمل يغاير العمل الذي اتفق فز

ز المنفردة،  ي أفإذا والأصل العام أنه لا يجوز تعديل العقد بإرادة أحد الطرفي 
 فز
ً
وطه؛ أدخل على العقد تعديلا ط من شر ي شر

ز الاتفاق المكتوب حول هذا التعديل .فيتعي 
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ي المادة 
، إذا جرت موافقته ال( 79)كذلك وحسبما تقضز

ً
كتابية، من النظام بأنه يجوز لصاحب العمل نقل العامل وظيفيا

ورة وفقا لما ت ي حالة الضز
وط العقد، وكذا يجوز هذا النقل فز تطلبه مصلحة حيث تعد هذه الموافقة بمثابة تعديل لشر

.العمل، وأن يجري هذا النقل بصفة مؤقتة

ز لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال المياومة أو العمال المعين»: على أن( 79)وهكذا نصت المادة  ي 

ي 
 اكتسبها بالأجر الأسبوعىي أو بالقطعة أو بالساعة إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق الت 

ي قضاها بالأجر الشهري، وتعتير الدرجة المصنف عليها العامل حقا مكتسبا له، لا 
ي المدة الت 

 يجوز نقله إلى درجة العامل فز

.«أدنز منها

 عن العمل المتفق عليه بغي  موافقته ا
ً
 جوهريا

ً
ي حالات كما لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافا

لكتابية، إلا فز

ورة، وبما تقتضيه طبيعة العمل، وعلى أن يكون ذلك بصفة مؤقتة .«الضز
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ح هذه المادة ي موضع سابق من هذا الكتاب أسلفنا تفصيل شر
.وفز

ي موقع أو مكان آخر غي  مكان عمله الأص
ي فهو تكليف صاحب العمال للعامل بأداء عمله فز

، أما النقل المكانز فقد لىي

ز لجواز نقل العامل دون حاجة إلى موافقته( 78)له المادة تعرضت  طي  :  من نظام العمل، وأوجبت توافر شر

، وثانيهماألا : أولهما
ً
 جسيما

ً
را وع تغطية طبيعة العمل: يلحق بالعامل ضز .  أن يتوافر سبب مشر

ي نطاق تنظيم أعماله إجراء هذا النقل دو 
طان المذكوران أصبح بمقدور صاحب العمل فز ن اعتباره ومت  ما تحقق الشر

 لأي مخالفة عضوية أو نظامية
ً
 للقواعد العامة. مرتكبا

ً
ي العقد فإذا كان مكان العم.. بالإضافة إلى ذلك وتطبيقا

ل قد تحدد فز

وعية على هذا النقل الحصول  ز لإضفاء المشر ي تعد بمثابةعلى فيتعي 
ط مكان موافقة العمل الكتابية، والت   لشر

ً
تعديلا

ي العقد
.العمل الوارد فز
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ي تكليف 
د صاحب العمل حريته فز أما إذا غاب عن العقد تحديد مكان للعمل فيسي 

ي منشأته
ي أي موقع أو مكان لصاحب العمل، بحسبانه يملك تنظيم العمل فز

.العامل بأداء العمل فز

ز يحكمان هذا النقل، ويؤدي غيابهما لاعت( 84)أورد عجز الفقرة الثانية من المادة -ومع ذلك -بيد أنه  بار قيدين جوهريي 

ي المكافأ
وع، الأمر الذي يتيح للعامل فسخ العقد دون إخطار مسبق، ودون إخلال بحقه فز .  ة والتعويضالنقل غي  مشر

 تع
ً
ي حالة إقدام صاحب العمل على فصله، فيعد ذلك فصلا

 كما يسمح للعامل بعدم تنفيذ النقل، وفز
ً
.سفيا
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، ألا يؤدي هذا النقل إلى تغيي  محل إقام
ً
ي نقل العامل مكانيا

ة العامل، ويتعلق القيد الأول على حق صاحب العمل فز

ر جسيم بهومن  ي العقد إلى مكان آخر يس. شأنه إلحاق ضز
تتبعه تغيي  فلا ريب أن نقل العامل من عمله الأصلىي المحدد فز

 بالعامل، ذلك أن مكان العمل قد روعىي عند إبرام عقد العمل، كما أن مثل هذا النقل ير 
ً
را  محل إقامته يحيق ضز

ً
ارا تب أضز

ز برعايتهم، أن يكو  ن العمل الجديد على العامل من حيث نفقاته، أو نقل أولاده من مدارسهم، أو ابتعاده عن أشخاص مكلفي 

ر الجسيم على ع ، ويقع عبء إثبات هذا الضز ي المكان الأصلىي
ي مكان لا تتوافر فيه  لخدمات المتاحة فز

.اتق العاملفز

ره طبيعة العمل، أو يقع عبء إثبات هذا ال وع يير ي بافتقار النقل إلى سبب مشر
وع على عاتق ويرتبط القيد الثانز سبب المشر

.صاحب العمل
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أو أحد العملنحو إذا وقع من صاحب العمل أو من ينوب عنه اعتداء، أو فعل مخل بالأخلاق أو بالآداب : الحالة الثالثة•

:أفراد أشته

ي الفقرة •
فإن مثل هذا الاعتداء أو الفعل المخل بالأخلاق الصادر من صاحب العمل( 84)من المادة الثالثة وحسبما تقتضز

ام بإخطار مسبق، مع احتفاظه  ز ز للعامل فسخ العقد، دون الي  .والتعويضافأة بالمكتجاه العامل أو أحد أفراد أشته يجي 

وء صاحب ويعد الاعتداء أو الفعل المخل بالأخلاق الصادر من صاحب العمل تجاه العامل أو أحد أفراد أشته مظاهر لس•

ي المجتمع
يعة الغراء والقيم السائدة فز ي الاعتداء أن يك. العمل، وعدم مثوله لمبادئ الشر

ط فز ، فيتوافر ولا يشي 
ً
ون ماديا

 إذا صدر من صاحب العمل قول 
ً
فه أو اعتباره أو شعوره أأو هذا الاعتداء أيضا .و عقيدتهإشارة تمس كرامة العامل أو شر
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 يعاقب علي•
ً
ي حد ذاته جرما

ط أن يشكل فز ، ولا يشي 
ً
 أن يكون الاعتداء جسمانيا

ً
ط أيضا ، وكذا لا كما لا يشي 

ً
ه جنائيا

عاد صاحب العمل أما الفعل المخل بالأخلاق وبالآداب  فيكشف عن ابت. يتوجب أن يكون الاعتداء أثناء العمل أو بسببه

ماله، عن الأخلاق الحميدة ومثل المجتمع، ويتعاظم هذا الفعل لما يجب أن يتحلى به صاحب العمل من قدوة لع

ي تربطهم به
.وحساسية علاقة التبعية الت 

ط أن يصدر الاعتداء أو الفعل المخل بالأخلاق وبالآداب من صاحب العمل أو من ينوب عنه؛ ف• لا يعتد وإذا كان يشي 

ط أن الاعتداء أو الفعل المخل بالأخلاق وبالآداب لا ي-على خلاف ذلك -بالاعتداء الصادر عن أحد أقارب  هم، فإن  شي 

ي 
تيب أثره -يوجه إلى العامل نفسه، بل يكقز م يحدد المقصود بيد أن النص ل. أن يوجه إلى أحد أفراد أشة العامل-لي 

ي تربط العامل
ك تحديده للقضاء وفق ظروف الحال وطبيعة العلاقة الت  بأحد أفراد أشته بأشة العامل، الأمر الذي يي 

.وقوتها
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ط أن يكون صاحب العمل قد : الحالة الرابعة• علم أن يكون هناك خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشر

:بوجود هذا الخطر، ولم يعمل على إزالته

ي تحيق بهم داخل المنشأة، واتخاذ الاحتياطات ال•
ام صاحب العمل بحماية عماله من الأخطار الت  ز كفيلة بتحقيق يعد الي 

ي يعد الإخلال بها ممن يندر 
ي يفرضها النظام على صاحب العمل، والت 

امات الجوهرية الت  ز ج تحت حكم ذلك من الالي 

ز للعامل فسخ عق(84)الفقرة الأولى من المادة  ي تجي 
ي سبق أن عالجناها عند عرضنا للحالة الأولى الت 

د العمل ، والت 

ار ي مكافأة مدة الخدمة والتعويض عما لحقه من أضز
.دون إخطار مسبق ودون إخلال بحقه فز
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ت له ومع ذلك حملت الفقرة الرابعة من ذات المادة حكم الخط الجسيم الذي يهدد سلامة العامل أو صحته، ووضع•

وط ثلاثة، بتوافرها يجوز للعامل فسخ العقد دون إخطار مسبق،  ي المكافأةمع شر
.  والتعويضاحتفاظه بحقه فز

وط الثلاثة فيما يلىي •
:وتخلص هذه الشر

عمرها ، وانتهاءوالأفرانيكون هناك خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحنه كاستهلاك الآلات والغلايات أن 1.

ي مما يهدد بانفجارها، وعدم وجود أقنعة وملابس 
اضز ي واقية من الافي 

 المنشآت الإشعاعات والكيماويات الضارة فز

ي تستخدمها
. الت 

 بهذا الخطرأن 2.
ً
. يكون صاحب العمل عالما

.يتقاعس صاحب العمل عن القيام بإزالة أسباب الخطرأن 3.
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وط إذا أدخل صاحب العمل أو من يمثله الغش على العامل عند التعاقد فيما يتعلق : الحالة الخامسة :العملبشر

ي حملتها الفقرة الخامسة من المادة -وتعد هذه الحالة 
ي تقود إلى إبطال العقد وليس فسخه، ذلك أ-( 84)الت 

ن أحد صور التدليس الت 

وط عند التعاقد لما أقدم عليه ط لممارسة العامل. رضا العامل قد دخله الغش، بحيث إذا كان يعلم بحقيقة الشر ي الفسخ ويشي 
-حقه فز

 لهذه الفقرة 
ً
ي المكافأة والتعويض، ثلا -طبقا

، ودون المساس بحقه فز
ً
 مسبقا

ً
وطودون أن يوجه الصاحب العمل إخطارا : ثة شر

.أن يقع الغش من صاحب العمل، أو من يمثله-1

.أن يتم هذا الغش عند إبرام العقد-2

وط العقد، وإلا عد ذلك بمثابة قبوله-3 ي شر
ة طويلة من تاري    خ عمله بالغش فز وط ألا يسكت العامل عن ممارسة حقه في  ي بشر

الضمتز

.العمل الجديدة
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وط العقد مخالفتأو إذا كان صاحب العمل قد دفع العامل بتضفاته، على الأخص بمعاملته الجائرة : الحالة السادسة ه شر

ي الظاهر هو الذي أنهى العقد
:إلى أن يكون العامل فز

ي حملتها الفقرة السادسة من المادة -وتعالج هذه الحالة 
مسألة الإكراه المعنوي الذي يقع على العامل من -( 84)الت 

وط العقد  ، أو تحمل صاحب العمل، وذلك بمعاملة العامل معاملة غي  إنسانية وجائرة تخالف النظام، أو تتنافز مع شر

ي ظاهر الأمر أن العامل هو الذي أقدم على إنها 
ي استعمال الحق بحيث يبدو فز

 من مظاهر التعسف فز
ً
.  ء العقدمظهرا

ي تحتاج إلى حنكة وخ
ي تقييم ويرجع تقدير المعاملة الجائرة إلى لجنة حسم الخلافات العمالية، وهي من الأمور الت 

ة فز ير

، ووقوف متأمل على طبيعة العمل وظروف العمل والعامل الأمور والوقائع، باعتبارها مسائل معنوية تحتاج إلى حس واعىي

.  على السواء
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استحالة التنفيذ كسبب لانفساخ رابطة العمل
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ي تربط
ز صاحب العمل قد تصادف رابطة العمل عوامل تقود إلى استحالة تنفيذ العقد، وبالتالىي انفساخ الرابطة التعاقدية الت  بي 

ز . والعامل، وقد ترجع هذه العوامل إلى صاحب العمل، وقد تعود إلى العامل نفسه  تجعل كما أن هناك عوامل خارجة عن إرادة الطرفي 

.  عقد العمل مستحيل التنفيذ

وقد تكون . م له قائمةكذلك، قد تكون استحالة تنفيذ العقد نهائية، لا ينوي العقد على أن يقوم بعدها، وبالتالىي ينفسخ العقد وتقو 

ي العقد، إنما توقف أث. الاستحالة موقوتة، وتنتهىي بزوال أسبابها والمانع الذي حال دون استمرارها
ز انقضاء ومن ثم لا ينقضز اره لحي 

.أسباب هذه الاستحالة

ة العمل لكل يحمل إدراك المنظم لأهمي-والقول بعدم انقضاء العقد وانفساخ رابطة العمل  إذا ما صادفته موانع موقوتة آيلة للزوال 

، وانعكاس ذلك على الدخل القومي للدولة
ً
ز مانع فاكتقز بوقف شيان آثار العقد إذا صادف أح. من العامل وصاحب العمل معا د الطرفي 

اماته ز .حال دون وفاته بالي 
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:حالة وفاة صاحب العمل إذا كانت شخصيته محل اعتبار عند التعاقد: الحالة الأولى

ي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، ما لم تكن شخصيته قد روعي»: من نظام العمل على أن( 82)ينص صدر المادة 
ي إبرام لا ينقضز

ت فز

.  «العقد

ناك حالات بيد أن ه. والأصل أن وفاة صاحب العمل لا تقود إلى انفساخ رابطة العمل، حيث يستمر العقد مع ورثة صاحب المنشأة

ة شهي  للعمل يراعىي فيها العامل شخصية صاحب العمل عند التعاقد، ومثال ذلك حالة العازف الذي يتعاقد مع قائد فرقة موسيقي

 لطبيب مشهور، والرسام الذي يعمل لدى مهندس معماري ذائع الصيت، والسكرتي  
ً
الخاص لرجل بفرقته، وكذا من يعمل مساعدا

. أعمال ناجح

ي كل هذه الأمثلة ينفسخ العقد بوفاة صاحب العمل، ذلك أن شخصيته روعيت عند التعاقد
.فز
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:الحالة الثانية وفاة العامل

ي العقد إلا إذا كانت شخصية صاحب العمل محل اعتبار عند ال
تعاقد، إذا كان الأصل أن وفاة صاحب العمل لا تؤثر فز

 محل اعتبار عند التعاقد، وبوفاة العامل ت
ً
ي صور محدودة، إلا أن شخصية العامل تكون دوما

ي رابطة ويكمن ذلك فز
نقضز

ي العمل ورثته
.العمل، ولا يتصور أن يخلف العامل فز

وب ي العقود وبطبيعة الحال لا محل كذلك لمهلة الإخط. فبوفاة العامل ينتهىي العقد المحدد المدة قبل أجله المضز
ار فز

.غي  المحددة المدة
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:الحالة الثالثة انقضاء الشخص الاعتباري

ك ة أو المؤسسة إن انقضاء الشخص الاعتباري بعد بمثابة وفاة الشخص الطبيعي ويأخد ذات حكمه، فإذا انقضت الشر

ي بالتالىي لأي 
؛ فتنقضز

ً
ي تعقود سبب من أسباب الانقضاء كالتصفية أو الإفلاس مثلا

كة العمل الت  ربط العمال بتلك الشر

ي معها الشخص الاعتباري نتيجة دمجه مع شخص اعتباري. المؤسسةأو 
آخر، ومع ذلك فإن هناك حالات ينقضز

ي 
ي جرى دمجها، وتوفز

كات الت  كة أو الشر ز العمال والشر مة بي  كة مثل هذه الحالات تستمر عقود العمل المير لزم الشر

.الجديدة الوليدة نتيجة هذا الدمج

امات بالرغم من حل لمؤسسة، أو تصف»: من النظام على أن( 89)وهكذا نصت المادة  ز يتها، يجب الوفاء بجميع الالي 

ها، أو تجزئتها، أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيعأو  ي غي 
، إغلاقها، أو إفلاسها، أو إدماجها فز أو التنازل للغي 

ي جميع الحالات السابقة ما عدا التصف. غي  ذلك من التضفاتأو 
ية، والإفلاس، ويعتير عقد العمل ساري المفعول فز

ي المرخص به
.«والإغلاق النهانئ
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 : الحالة الرابعة
ً
 عن أدائه عمله أو مرضه طويلا

ً
 كليا

ً
:  حالة عجز العامل عجزا

 وأن يمنع العامل من القيام بالعمل المتف
ً
ي العجز الذي يؤدي إلى انتهاء عقد العمل أن يكون دائما

ق عليه بصورة الأصل فز

ي تنفيذه للع. مرضية
ي عضو ليس له أهمية فز

مل المتفق عليه، وعلى العكس لا ينتهىي العقد إذا أصيب العامل بعجز فز

 إلى خطأ العاملولا 
ً
ي انتهاء العقد أن يكون العجز راجعا

.يؤثر فز

 أقعده( ۸۲)تضمن هذا الحكم عجز المادة 
ً
 كليا

ً
ي قررت بانقضاء عقد العمل إذا أصاب العامل عجزا

عن من النظام الت 

 ن
ً
ي عقد العمل نتيجة مرض العامل مرضا

جم عنه العمل، على أن يثبت هذا العجز موجب شهادة طبية، كذلك ينقضز

 خلال سنة واحدة
ً
ز يوما .انقطاعه عن العمل، لمدة لا تقل عن تسعي 
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ة السابقة، ويضاف للعامل مدة الإجازة المرضية عن السنة التالية إذا بدأت قبل استنفاد إجازته المرضية عن السن

ي مدة الإجازة المرضية المقررة للسنة الجديدةولا 
ط لانتهاء العقد ا. يجوز فصل العامل قبل مضز نقطاع العامل ويشي 

 مدة تتجاوز الإجازة المرضية المقررة، فلا يعول على ما تثبته الشهادة الطبية من مدعن 
ً
ة العلاج إذ قد يشقز العمل فعلا

ي هذه المدة
.  العامل قبل مضز

كن لصاحب ويجب أن يثبت العجز أو المرض بشهادة طبية صادرة من طبيب مختص اعتمده صاحب العمل، فإن لم ي

ي الحكومة بمنح هذه الشهادة
.العمل طبيب معتمد قام الطبيب الذي تعينه الجهة المختصة فز
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فإن العجز الذي تعنيه هذه المادة هو العجز ، (82)وإذا كان العجز يقود إلى انفساخ رابطة العمل حسبما قضت المادة 

ي مقدوره أن يقوم بعمل آخر لدى صاحب العمل الذي أصيب العامل بسبب
العمل عن أداء العمل، أما إذا كان العامل فز

( 55)لديه وأدت إصابته إلى عجزه؛ فقد أوجبت المادة 

ي عمل مناسب لديه، وبالأجر ال
محدد لهذا من النظام على صاحب العمل تشغيل العامل الذي أصابه عجز غي  كلىي فز

ي حدود نسبة 
ي التعويض المقرر لإص % 1العمل، وذلك فز

.  ابتهمن مجموع العمال، ولا يخل تشغيل هذا العامل بحقه فز

.بية المختصةوينتهىي العقد مت  ثبت عدم وجود أي عمل آخر، وتثبت عدم اللياقة للخدمة صحية بقرار من الجهة الط
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ابق؛ إذا أصيب أي عامل إصابة نتج عنها عجز لا يمنعه من أداء آخر غي  عمله الس»: على أن( 55)وهكذا نصت المادة 

ي العمل المناسب بال
راتب المناسب وجب على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل عنده توظيفه فز

ي حدود 
ي المائة% )1والمحدد لهذا العمل، وذلك فز

من مجموع عماله، ولا يخل ذلك بما يستحقه هذا العامل( واحد فز

.«..من تعويض عن إصابته

ي حالات انقضاء ال
ز عليه فز ة المرض، إنما يتعي  عقد للعجز أو ويحظر النظام على صاحب العمل إنهاء العمل خلال في 

 لأحكام هذا النظام، ودون إ
ً
خلال بالأحكام المرض بالوصف المتقدم أن بدفع إلى العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة طبقا

.الخاصة بالتعويض عن إصابات العمل

 متتالية، أو لمدد لا يتجاوز مجموعها مائة وع
ً
ز يوما ي حالة مرض العامل لمدة تسعي 

 وتجدر الملاحظة أن فز
ً
ين يوما شر

، حيث إذا كان النظام قد حظر إنهاء العقد خلال هذه المدة فإن عقد العمل تتوقف آثاره مؤقت-خلال السنة الواحدة 
ً
ا

امات الناجمة عنه، إلى أن تنقص مدة الاستحالة المؤقتة، وينجلىي الأمر، ويزول المانع، ويعود العقد  ز .لينتج آثارهالالي 
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:حالة إفلاس المنشاة أو تصفيتها أو إغلاقها بشكل يتعذر معه استمرارها: الحالة الخامسة

ي حالة إفلاس المنشأة، ( ۸۹)وقد نظمت هذه الحالة المادة 
ي قضت بأن فز

، والت 
ً
ي عرضنا لها حالا

من النظام الت 

ز العامل وصاحبأو  م بي  ي رابطة العمل، ويفسخ العقد المير
 تنقضز

ً
 نهائيا

ً
.العمل لاستحالة تنفيذهتصفيتها، أو إغلاقها غلقا

شأة، ولا يسأل صاحب العمل تجاه العامل مسؤولية عقدية إلا إذا كانت استحالة تنفيذ العقد نتيجة إفلاس المن

.تصفيتها، أو إغلاقها يرجع إلى خطأ صاحب العملأو 

 كأسباب لاستح
ً
 وبمزيد من الضوء لإفلاس المنشأة، وتصفيتها، وإغلاقها نهائيا

ً
الة تنفيذ عقد العمل وسوف نعرض تباعا

 كسبب لاستحالة تنفيذ عقد العمل بشكل موقوت
ً
.بشكل مؤبد، كما نشي  إلى عطل المنشأة مؤقتا
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: إفلاس المنشأة-۱

ل الأصل أن إفلاس المنشأة لا يقود إلى انفساخ رابطة العمل بقوة النظام، حيث يمكن تولىي إدارة المنشأة واستمرارها من خلال السنديك ممث

 ما يرى السنديك أن ديون صاحب العمل الأصلىي 
ً
ا ز العامل وبينهم، بيد أنه كثي  ، ومن ثم يمكن استمرار رابطة العمل بي  ز  يتعذر جماعة الدائني 

 للإنهاء، ويجري قيد حقوق العمال سو 
ً
وعا  مشر

ً
اء معها استمرار المنشأة؛ فيقرر غلق المنشأة وإنهاء عقود العمل، ويعد هذا التضف سببا

العمل ديون ممتازة يحري اقتضائها قبل الديون العادية المستحقة عن صاحب-تعلقت بالأجور، أو بمهلة التنبيه، أو بمكافأة نهاية الخدمة 

ي مواجهتهم بأن الإفلاس يقود إلى وقف الدعاوى المرفوع. المفلس
ة ويمكن للعمال مقاضاة السنديك للحصول على حقوقهم، ولا يتذرع فز

. على المفلس

ي 
كات الأشخاص الت  كة من شر كة المحاصة أو شر كة التوصية البسيطة أو شر كة تضامن أو شر ي شر

كاء فز ي حالة إفلاس أحد الشر
 تعد كذلك فإن فز

ي 
كة فز ز للشر كة، وينقض بذلك روابط العمل، ويصبح العمال دائني   فيه؛، فيجري تصفية الشر

ً
 جوهريا

ً
يك عنضا .طور التصفيةشخصية الشر
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كة-2 :تصفية الشر

كة شخصيتها المعنوي كة استحالة تنفيذ عقود العمل، حيث تفقد الشر تب على تصفية الشر ة، ولا يكون هناك محل يي 

ي حدود القدر اليسي  الذي تتطلبه عملية التصفية
ز ويقوم. لأداء العامل عمله وحصوله على أجر إلا فز كاء بتعيي  الشر

، وبعد إنهاء المصف لعقود العمل  ز وع -مصف، كما قد تقوم المحكمة بهذا التعيي  خول للعامل لا ي-إنها بسبب مشر

ي التعويض
.الحق فز

ي والقوة القاهرة   فيسأل صاحب العمل عن تع-أما إذا غاب السبب الأجنتر
ً
ويض مهلة كسبب لإغلاق المنشأة نهائيا

ثبوت خطأ من جانبه التنبيه، وتقوم مسؤوليته عن تعويض العامل نتيجة انفساخ رابطة العمل، حسبما يكشف الأمر من

.  أو انتفاء ذلك
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:التعطل الموقوت للمنشأة-٣

ي عملها
قود هذا التعطل وبالتالىي لا ي. قد تتعطل المنشأة على نحو موقوت، تعود بعده لاستئناف نشاطها واستمرارها فز

ام ص ز امات الناشئة عنه، ومن أبرزها توقف الي  ز احب العمل بأداء الموقوت لانفساخ عقد العمل، وإن كان يسمح بتوقف الالي 

.  أجر العامل

ي حق ص
ز ألا يثبت فز تبة على عقد العمل، يتعي 

امات المي  ز احب العمل قاد إلى بيد أن لإعمال هذا الحكم الخاص بوقف الالي 

.تعطيل العمل



الفصل الخامس

مكافأة نهاية الخدمة

نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 
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ي باحتياجاته إلى أن يلتحق بعمل جديد بعد انقضاء رابط
 المورد مالىي له يقز

ً
ا  للعامل وتدبي 

ً
ي كانت تجمعه تأمينا

ة العمل الت 

 للرزق 
ً
ي كانت تتيح له موردا

الخدمة للعامل قرر نظام العمال والعمال السعودي ضف مكافأة نهاية–بصاحب العمل، والت 

م صاحب العمل بأدائه للعامل عن مدة خ ز ي خدمة صاحب العمال، وهي مبلغ مالىي يلي 
ي قضاها فز

ة الت  دمته لديه، عن الفي 

.وذلك عند انقضاء عقد العمل

ي التعويض إذا كان له مقتضز 
ومن ثم فلا يحول دون حصول العامل . ومكافأة نهاية الخدمة حق مستقل للعامل عن حقه فز

ي لحقته
ار الت  حت  كما تستحق هذه المكافأة. على مكافأة نهاية الخدمة حصوله على تعويض من صاحب العمل نتيجة الأضز

ر نتيجة انقضاء رابطة العمل، كذلك يستحق العامل هذه المكافأة رغم غياب خطأ صاحب  وإن لم يلحق العامل أي ضز

ي إنهاء رابطة العمل، وهي أمور تؤكد اختلاف طبيعة مكافأة نهاية الخدمة عن تعويض العامل واستقلالها عنه، ب
حيث العمل فز

ز كفله النظام لحماية العامل من مخاطر انقضاء رابطة العمل .تعد هذه المكافأة بمثابة تأمي 
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ك مع الأج ي تقدير مكافأة نهاية الخدمة، كما تشي 
ي تدخل فز

ي تقرير امتياز وإذا كان مقدار الأجر هو عنض من العناض الت 
ر فز

تلف عن المكافأة، بيد أن الأجر يخ. الحقوق المتعلقة بالمكافأة على ديون صاحب العمل، مثلما يجري الحال بالنسبة للأجر

فيجوز . أسلفنا عرضها-من النظام ( 119)فبينما يحظر الاقتطاع من الأجر إلا وفق قواعد ونسب معينة حددتها المادة 

تبة عليه من هذه المكافأة، دون تقيي ي لصاحب العمل عند تصفية حقوق العامل خصم كافة الديون المي 
د بالنسب الت 

.وضعها المنظم
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:العامل الذي يستحق مكافأة نهاية الخدمة

ز والأصل أن يستحق كافة العمال الذين انفضت عقود عملهم مكافأة نهاية الخدمة؛ لما تستهدفه هذه ال مكافأة من تأمي 

.للعامل ضد مخاطر فقد عمله

ي معها رابطة العمل، وارتأى المنظم عدم استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدم
ة، ومن ثم بيد أن هناك حالات تنقضز

قضاء رابطة يمكن القول بأن يتحدد العامل الذي يستحق مكافأة نهاية الخدمة عن طريق الاستبعاد، فإن لم يدخل ان

ز فيها النظام مكافأة نهاية الخدمة للعامل؛ فإن العامل يستحق هذه ال ي لا يجي 
.مكافأةالعمل ضمن الحالات الت 
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وعلى هذا يمكن القول بوجه عام باستحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة

 للماد( 82)وحسبما قررت المادة 
ً
 عن أداء عمله، كما يستحق العامل هذه المكافأة وفقا

ً
من ( 84)ة من النظام بوفاته أو عجزه كليا

 
ً
اماته، أو نقله وظيفيا ز ي حالة إخلال صاحب العمل بالي 

ي العقد فز
 دون مراعاة النظام إذا ترك العمل قبل نهاية الأجل المحدد فز

ً
أو مكانيا

ي حملتها الفقرة 
من هذه المادة، أو اعتدى عليه صاحب العمل، أو قام بفعل مخل بالأخلاق أو بالأداب تجاهه أو ( 2)الضوابط الت 

ب العمل تجاه أحد أفراد أشته، أو كان هناك خطر جسيم يهدد العامل، أو إذا دخل الغش على العامل وقت التعاقد، أو إذا دفع صاح

 للمادة . العامل على إنهاء العقد
ً
 ( 87)كذلك يستحق العامل هذه المكافأة إعمالا

ً
ي حالة انتهاء العقد المحدد المدة، وأيضا

من النظام فز

 للمادة 
ً
من النظام عند حل المؤسسة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها ( 89)يستحق العامل هذه المكافأة تطبيقا

، أو غي  ذلك من التضفات ها أو تجزئتها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو البيع أو التنازل للغي  ي غي 
.فز
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ي الغالبية العظم من حالات انقضاء رابطة العمل ولم يس
تثتز من ذلك إلا وهكذا، يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة فز

 بنصوص خاصة من النظام
ً
ي وردت حضا

.الحالات الت 

ي لا يستحق عنها العامل مكافأة نهاية الخدمة
: حالات انقضاء رابطة العمل الت 

ي لا يستحق فيها العامل مكافأة نهاية الخدمة عند انق( 88، 87، 84، 83)حددت المواد 
ضاء من النظام الحالات الت 

.رابطة العمل
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ً
ي المادة : أولا

(:83)حالات استبعاد استحقاق المكافأة المحددة فز

ي أسلفنا عرضها -من النظام ( 83)حددت المادة 
ي تخول صاحب العمل لفسخ العقد دون مك-والت 

افأة الحالات الت 

ي حالة اعتداء العامل على صاحب العمل أو أحد رؤسائه أثناء العمل وبسببه، وحالة عدم تأدية ا
اماته للعامل، وفز ز لعامل الي 

ئ  أو ارتكابه ع وعة والتعليمات، وحالة اتباع العامل السلوك الست  ف الجوهرية، أو عدم إطاعته الأوامر المشر  بالشر
ً
 مخلا

ً
ملا

ه العمدي بغية إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، وحالة قيام العامل ب وير والأمانة، وحالة فعل العامل أو تقصي  ز الي 

ي وع أكير من عشر ي للحصول على العمل، وحالة كون العامل تحت الاختبار، وحالة غياب العامل دون سبب مشر
 فز
ً
ن يوما

ف على ة أيام متتالية، وحالة مغادرة العامل المستشقز أو مكان علاجه دون إذن المشر العلاج، وحالة السنة أو أكير من عشر

.إنشاء العامل الأشار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل
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ً
ز : ثانيا ي المادتي 

(:87، 84)حالات استبعاد استحقاق المكافأة المحددة فز

حد الأسباب إذا استقال العامل أو ترك الخدمة فلا يستحق مكافأة نهاية الخدمة إذا كانت استقالته أو تركه للخدمة لأ 

ي المادة 
ي دون مرا(84)الواردة فز

ي أو المكانز
اماته تجاه العامل، أو نقله الوظيقز ز عاة ، وهي عدم أداء صاحب العمل الي 

ته، الضوابط النظامية للنقل، أو اعتدى صاحب العمل أو أن  بفعل مخل بالأخلاق نحو العامل أو أحد أفراد أش 

كان هناك خطر جسيم يهدد العامل، أو  

لى انتهاء أو إذا أدخل صاحب العمل الغش على العامل عند التعاقد، أو إذا دفع صاحب العمل العامل بمعاملته الجائرة ع

ي غي  حالات ترك العمل بسبب الخدمة العسكرية، أو بسبب زواج العاملة أو إنجابها، أو لم ت
كن هناك قوة العقد، أو فز

.قاهرة أوجبت تركه الخدمة
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ً
ي المادة : ثالثا

(:88)حالات استبعاد استحقاق المكافأة المحددة فز

ز  ز متتاليتي  ي خدمة صاحب العمل لمدة سنتي 
ي العقود المحددة المدة قبل بقائه فز

 إذا استقال العامل فز
ً
، أو لم يوجه تنبيها

 
ً
ز يوما ي الاستقالة قبل ترك العمل بثلاثي 

 لصاحب العمل برغبته فز
ً
.كتابيا
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احتساب مكافأة نهاية الخدمة 

ي المادة 
فإن العامل يستحق مكافأة عن مدة خدمته، -من النظام ( 87)حسبما تقضز

ي 
:بجري احتسابها على الوجه الآن 

.أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى-1

.أجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية-2

ي العمل-3
.تحتسب كسور السنة بنسبة ما قضاه منها العامل فز

 لحساب المكافأة-4
ً
.  يتخذ الأجر الأخي  أساسا
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ي العقود غي  المحددة المدة)من النظام نسب استحقاق المكافأة ( 88)كما درجت المادة 
(  فز

ي خدمة صاحب العمل، وذلك على النحو التالىي 
ي قضاها العامل فز

:  لتواكب مدد الخدمة الت 

ز -1 .  لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة إلا إذا اتفق على خلاف ذلك: أقل من سنتي 

ز إلى خمس سنوات-2 .  يستحق العامل ثلث المكافأة: من سنتي 

ي المكافأة: من خمس سنوات إلى عشر سنوات-3
.  يستحق العامل ثلتر

.  يستحق العامل مكافأة كاملة: أكير من عشر سنوات-4

وع أو بد ي ظل عقد محدد المدة؛ فلا يستحق العامل المكافأة سواء كانت استقالته لسبب مشر
وعأما إذا استقال العامل فز .  ون سبب مشر

بحسبان أن ترك العامل للخدمة وفسخ العقد بإرادته المنفردة 

امه الجوهري بأداء الخدمة طوال مدة العقد ز  بالي 
ً
ي العقد بعد إخلالا

وب له فز .قبل انتهاء الأجل المضز



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

 إلى
ً
هذه الاستقالة الأمر الذي يقود إلى اسقاط حقه فز المكافأة، ومع ذلك يستحق العامل هذه المكافاة إذا كان مدفوعا

ي المادة 
ي عرضنا لها -من النظام ( 84)بأحد الأسباب الواردة فز

ك العمل دون إخلال ب-والت  ي سمحت له بي 
ي والت 

حقه فز

.المكافأة

هو كل ما يتقاضاه ( ۸۷)حسبما تكشف المادة -ويقصد بالأجر الفعلىي الأخي  للعامل الذي تحسب على أساسه المكافأة 

افه، فكل مايحصل عليه ا لعامل من أجر العامل من صاحب العمل نظي  تعهده بالعمل تحت إدارته أو سلطته أو إشر

نما يستحقه إ-ثابت، وعمولة، وهبةن ونسبة مئوية من الأرباح، وإعانة غلاء، ومزايا عينية كالسكن أو بدله، والمأكل 

.مقابل قيامه بالعمل



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ة الثانية المحاضز



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

 عن ملحقاته؛ لاستعمل عبارة الأجر الثابت« الأجر»ولو كان المنظم يقصد ب  
ً
درج تحت مفهوم ينولا . الأجر الأصلىي مجردا

ي له صفة الاستمرار والدوام، 
ي اعبحيث الأجر ما يحصل عليه العامل نظي  عمله الإضافز

تباره كعنض من يأخذه العالم فز

.  عناض دخله، اندرجت مكافأته تحت مفهوم الأجر الفعلىي 

 
ً
 -كما يتخذ الأجر الأخي  أساسا

ً
العامل إذا كان ضاه تقاويقصد بالأجر الأخي  آخر أجر شهري . لتحديد مقدار المكافأة-أيضا

ر الأخي  على أساس بالقطعة فيحتسب الأجأو ممن يتقاضون أجورهم كل شهر، أما إذا كان يتقاضز أجره بالأسبوع أو باليوم 

ة لعمله  الأخي 
ً
ز يوما .  متوسط أجره خلال الثلاثي 



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ول ومن جانب آخر يراعى عند احتساب مدة الخدمة أن تكون هذه الخدمة متصلة، ولا يخل باتصال هذه المدة حص

 وقف العامل عن العمل باعت
ً
، كما لا يخل باتصال المدة أيضا

ً
بار هذا الأمر لا العامل على إجازاته المضح له بها نظاما

. دخل للعامل فيه

ز صاحب العمل والعامل، ثم عاد العامل بعد ف ة أما إذا كانت خدمة العامل متقطعة بأن انقضت رابطة العمل بي  ولو -ي 

ة  ز ي كل ع-وجي 
قد على والتحق بخدمة صاحب العمل؛ فلا تعد مدة خدمة العامل متصلة، وإنما تحتسب مدة الخدمة فز

.  حدة



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

 جديدة رغم استمرار عملهم بالمنشأة، فلا يعد 
ً
 وعلى خلاف ذلك، فإن انتقال ملكية المنشأة لمالك جديد حرر للعامل عقودا

ً
ذاك قطعا

ي . للمدة، إنما تعد مدة متصلة يحسب على أساسها المكافأة
 العمل؛ فإن كذلك إذا قدم العامل استقالته ثم عاد وعدل عنها مع استمراره فز

 تعتير مدة خدمة العمال متصلة حت  إذا كانت طب. مدة خدمته السابقه للاستقالة واللاحقة لها تعد مدة متصلة
ً
يعة العمل ذاته تفرض وأيضا

، حيث تحسب المدة على أس. قطع هذه المدة
ً
اس عدد ومثال ذلك العمال الذين تفرض عليهم ظروف العمل أن يكون عملهم موسميا

ي خدمة صاحب العمل
ي قضاها العامل فز

.  المواسم الت 

ي عمله، بحسبان أن اجتيا
ي حساب مدة الخدمة إذا اجتازها العامل واستمر فز

ة الاختيار تدخل فز ة الاختبار ومن جانب آخر، إذا كانت في  ز في 

ي يقضيها العامل بموجب عقد التدريب 
ة الت  ط الفاسخ؛ فإن الفي  ي مدة ( تدرجال)هو تأكيد العقد من تاري    خ انعقاده لتخلف الشر

لا تدخل فز

 عن عقد العدل
ً
.الخدمة، باعتبار أن عقد التدريب له طبيعة خاصة تبعده قليلا



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ي المادة 
ي جميع الأحوال يجري احتساب المدة بالتقويم الهجري حسبما تقضز

كما يجري احتساب المدة بالشهر ،  (17)وفز

 لما قررته المادة 
ً
 وفقا

ً
ز يوما (.20)باعتباره ثلاثي 

ف بحسبان ويظل احتساب مدة الخدمة على هذا الأساس، حت  وإن اتبعت المؤسسة التقويم الميلادي، أو كان الأجر يض 

.هذا التقويم الأخي  

ي بالأخ
ي المملكة العربية السعودية هو استثناء من الأصل العام الذي يقضز

ذ بالتقويم الهجري، ذلك أن التقويم الميلادي فز

 لا 
ً
ي هذا الاستثناء إلا إذا اتفق الطرفان على اعتماد التقويم الميلادي أساسا

حتساب مكافأة نهاية ومن ثم لا يجوز التوسع فز

.الخدمة



الفصل السادس

لجان تسوية الخلافات العمالية

نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ي نظر المنازعات العمالية إلى لجان وتسوية الخلافات العم
الية، حيث حدد نظام العمل والعمال السعودي الاختصاص فز

مسألة، لتنظيم هذه ال« لجان العمل وتسوية الخلافات»وقف الفصل الحادي عشر من النظام، الذي جاء تحت عنوان 

.  أحكام هذا التنظيم( 188)إلى ( 172)وحملت مادة 

 -وبمقتضز هذا النظام انفردت 
ً
ها من الجهات القضائي-ولائيا ة بنظر المنازعات لجان تسوية الخلافات العمالية دون غي 

ي شأن هذه المنازعات من درجة واحدة، حي. المتعلقة بعقود العمل
ي فز

-ث أجاز لم يشأ المنظم أن يجعل درجات التقاضز

 
ً
الخلافات، ويعتير قرار استئناف قرارات اللجان الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية أمام اللجان العليا لتسوية هذه-نوعيا

ي به، ولا يجوز إعادة الطعن فيه، أو إث
 يحوز قوة الأمر المقضز

ً
 نهائيا

ً
اع من اللجنة العليا الاستئنافية قرارا ز ارة موضوع اليز

ي النوعىي الذي أن  به النظام من المسائل المتعلقة بالنظام العام. جديد
ي به ويعد توزي    ع الاختصاص والولانئ

، بحيث تقضز

الدفع بعدم المحكمة من تلقاء نفسها، حت  إن لم يبد الخصوم الدفع بعدم الاختصاص، كما يمكن للخصوم التمسك ب

ي أية مرحلة تكون عليها الدعوى
.الاختصاص فز



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ز من الاختصاص  ي والنوعىي )وإلى جانب هذين النوعي 
نسبة للجان وضع النظام أسس الاختصاص المحلىي بال( الولانئ

ي دائرة ا
ي يقع فز

ي للجنة الت 
.  ختصاصها مكان العملالابتدائية الاستئنافية، بحيث ينعقد الاختصاص المحلىي أو المكانز

ي والنوعىي ع
 للاختصاص الولانئ

ً
لى النحو المتقدم، ولا يعد الاختصاص المحلىي من الأمور المتعلقة بالنظام العام، خلافا

ز أن يبدي الخصم   من تلقاء نفسها، إنما يتعي 
ً
هدا -ب المصلحة صاح-حيث لا تحكم اللجنة بعدم اختصاصها مكانيا

 اختصاص اللجنة المح
ً
 عن هذا الدفع، وقابلا

ً
ي موضوع الدعوى، وإلا عد متنازلا

.لىي الدفع قبل الخوض فز



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ي هذه كذلك أخذ النظام بمبدأ تعدد القضاة المناط بهم تسوية وحسم الخلافات العمالية، ولم يشأ أن يكون ال
فصل فز

ة قضاة، كما راعى الخلافات لقاضٍ واحد حيث تعقد اللجان الابتدائية من ثلاثة قضاة، أما اللجان العليا فتشكل من خمس

ة والتخصص ي هذا التعدد الخير
.فز

ي -وعير مواد الفصل الحادي عشر من النظام عالج المنظم 
ي -إلى جانب التنظيم القضانئ

أمام هذه إجراءات التقاضز

.  اللجان، وكيفية إصدار قراراتها وتسبيبها وحجيتها

، وتناولت ومن جانب آخر سمح النظام للأطراف المتنازعة باللجوء إلى التحكيم كوسيلة لحسم الخلافات العمالية

ز  ز ( 184، 183) المادتي  .تشكيل محكمة التحكيم، وتنفيذ قرارات المحكمي 



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ها معالجة المسائل ا ي ضوء ما تقدم سوف نقسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث متتالية، نتناول عير
:  لآتيةوفز

.  تشكيل لجان تسوية الخلافات العمالية واختصاصاتها: المبحث الأول

ي 
ي لعمل لجان تسوية الخلافات العمالية: المبحث الثانز

.  التنظيم الإجرانئ

.  قرارات لجان تسوية الخلافات العمالية: المبحث الثالث

.التحكيم كوسيلة لتسوية الخلافات العمالية: المبحث الرابع



المبحث الأول

تشكيل لجان تسوية الخلافات العمالية واختصاصاتها

نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ها من الجهات القضا ئية بحسم هذه أناط النظام بلجان معينة حسم المنازعات العمالية، بحيث تنفرد هذه اللجان دون غي 

ي أمامها 
اعات، وجعل درجات التقاضز ز ي الأصل -اليز

ة اس-فز ، الأولى ابتدائية، والثانية والأخي  ز تئنافية ونهائية، وإن على درجتي 

ي بعض المنازعات قليلة الأهمية
ز هذه كما وزع نظام الاختصاص. كان قد جعل قرارات اللجان الابتدائية نهائية فز المحلىي بي 

ي هذا التشكيل ا. اللجان
ي فرد حسم هذه المنازعات، وراعى فز

ك القاضز ة كذلك أخذ مبدأ تعدد القضاة ولم يي  لخير

.  والتخصص، وكلها أمور تكفل الحيدة والعدل، وتسع إلى ضمان حسن تطبيق النظام



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

 
ً
:تشكيل لجان تسوية الخلافات العمالية: أولا

:من النظام أن لجان العمل وتسوية الخلافت هي ( 172)بعد أن بينت المادة 

.  اللجان الابتدائية لتسوية الخلافات-1

.  اللجان العليا لتسوية الخلافات-2

ة ( 175)، ( 173)أردفت المادتان  ي توضح تشكيلتهما، حيث تشكل من ثلاثة أعضاء من أصحاب الخير
ا الحقوقية، القضايفز

ز أن يكون أحد العضوين الآخرين على الأ يعة، كما يتعي  ي الشر
قل من حملة ويتوجب أن يكون رئيسها من حملة الإجازة فز

يعة أو الحقوق ي الشر
؛ لتوافر الخير . الإجازة فز ز ة لدى قضائهم، ولا ريب أن مثل هذا التشكيل يكفل الطمأنينة للمتقاضي 

ي كل مكاتب العمل ا. وضمان حيدتهم
ة فز شيح أعضاء هذه اللجان المنتشر لرئيسية والفرعية وقد فوض النظام وزير العمل بي 

 تحديد رئيس كل لجنة وعضوي  ها
ً
ي المملكة، ويصدر بهذا التشكيل قرار من مجلس الوزراء متضمنا

.فز



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ضاء، على أن من النظام ببيان تشكيل اللجنة العليا لتسوية الخلافات، حيث تتكون من خمسة أع( 175)وعنت المادة 

صناعة، والخامس يراعى أن يكون ثلاثة منهم يمثلون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أما الرابع فيمثل وزارة التجارة وال

وة المعدنية ول والير .  يمثل وزارة البي 

ي يعج فيها أشخاص خاضعون لنظام العمل والعمال، ويصدر بهذا التشكيل قرار م
ن مجلس وهي أكير الوزارات الت 

 للجنة، وأوجب النظام أن يكون رئيس اللجنة العليا وأعضاؤها ممن يت
ً
صفون بالحيدة الوزراء، يسم فيه أحدهم رئيسا

ي الشؤون الحقوقية
ة فز .والخير



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

1 
ً
:اختصاصات لجان تسوية الخلافات العمالية: ثانيا

ي تنهض بها اللجان الابتدائ( 176)، (174)حددت المادتان 
ي حسم المنازعات، والت 

ية واللجان من النظام الاختصاصات فز

:  العليا، وذلك على النحو التالىي 

:اختصاصات اللجان الابتدائية-1

ي تطرح على اللجان الابتدائية، وأناطت باللجان( 174)فرقت المادة 
ز من المنازعات العمالية الت  ز نوعي  ي بي 

الفصل النهانئ

ي 
ي عددها النص، أما النوع الثانز

بالنسبة للنوع الأول من المنازعات الت 

المنازعة وأهميتها، ومناط هذه التفرقة طبيعة. من المنازعات فإن قرار اللجنة بشأنها قابل للاستئناف أمام اللجنة العليا

، بحيث ينعقد للجان الابتدائي. فالمنازعات قليلة الأهمية ي
ي اكتقز المنظم لها بدرجة واحدة للتقاضز

.  ة البت فيها بقرار نهانئ

 
ً
 مع هذا المنهج فإن المنازعات ذات الأهمية والأكير تعقيدا

ً
، حيث سمح المنظم لها بدرجة أخرى لل-واستطرادا ي

تقاضز

ي درأ تكدس القضايا، و . تستأنف قرارات اللجان الابتدائية أمام اللجنة العليا
ي ذلك فز

ي البت فيهاوتكمن الحكمة فز
.الشعة فز



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ي غي  قابل للطعن هي 
ي تفصل فيها اللجان الابتدائية بقرار نهانئ

: المسائل الت 

ي لا تتجاوز قيمتها الثلاثة آلاف ريال-1
. خلافات العمال الت 

. الخلافات المتعلقة بوقف تنفيذ قرارات نفصل العمال المرفوعة وفق أحكام نظام العمل والعمال-2

. الخلافات المتعلقة بتوقيع الغرامات أو بطلب الإعفاء منها-3



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ي قابل للطعن فيه بالاستئناف، ف
ي تفصل فيها اللجان الابتدائية بقرار بدانئ

:  هىي المنازعات التاليةأما المنازعات الت 

ي تتجاوز قيمتها الثلاثة آلاف ريال-1
.  خلافات العمال الت 

 كانت قيمتها-2
ً
.  خلافات التعويض عن إصابات العمل، أيا

.خلافات الفصل عن العمل-3



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

:اختصاصات اللجان العليا

ي تصدرها اللجان العليا هي قرارات نهائية، تحوز قو ( 174)حسبما قضت المادة 
ة الأمر من النظام فإن القرارات الت 

ز  ، وتعد واجبة التنفيذ فور إبلاغها للأطراف المعيني  ي
.  المقضز

ي تستأنف أمامها، 
ي وبطبيعة الحال فإن اللجان العليا ينعقد لها الاختصاص بنظر المنازعات الت 

سبق للجان والت 

 فيها
ً
.  الابتدائية أن أصدرت قرارا

ي النظام إذا قام أحد 
 بإنزال العقوبات المنصوص عليها فز

ً
.امهأحكبمخالفة كما تختص اللجان العليا أيضا



ي 
المبحث الثانز

الإجراءات المتبعة أمام لجان تسوية الخلافات العمالية

نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ي تنظرها لجان لتسوية الخلافات العمالية 
دعوى، حيث القواعد الأصولية العامة لرفع أي-يشي على المنازعات الت 

ز رفع الدعوى خلال ال ورة أن يكون للمدعىي مصلحة يحميها النظام، كذلك يتعي  ي هذه القواعد بضز
ي يحددها تقضز

مدة الت 

.النظام لقبولها

 
ً
ة هذه الدعوى، حيث ترفع الدعوى ممن يدعىي لنفسه حقا ي الدعوى هي سلطة مباشر

 أو والصفة فز
ً
 ضد من مركزا

ً
 قانونيا

مادية -عملية ومن ثم لا تقام الدعوى من غي  صاحب الحق المدعىي له، أو المنفعة ال. اعتدى عليه أو هدد بالاعتداء عليه

ي حرم منها نتيجة الاعتداء على حقه أو م-أو معنوية 
ي تعود على المدعىي من الحكم له بطلبه، والت 

ي الت 
ومن . ركزه القانونز

ر لسماع طلبه، فلا   يقبل أي طلب ثم إن لم يكن لرفع الدعوى مصلحة تعود عليه من رفع دعواه؛ فليس هناك ثمة مير

ي الدعوى سواء ك. أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقررها القانون
ط المصلحة فز ر حال، ويتوافر شر ان الضز

.  محتمل الحدوثأو 
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، أو جرى التنازل عنها، أو ال ي
ز لقبول الدعوى ألا يكون قد سبق الفصل فيها بحكم نهانئ تصالح بشأنها، ومن جانب آخر يتعي 

.  يكون قد تم الاتفاق على حل الخلاف عن طريق التحكيموألا 

وط المتقدمة   عن الشر
ً
ي تقع أوجب النظام أن تقدم الشكاوى إلى لجنة تسوية الخلافات العمالية عن المخالف-فضلا

ات الت 

ي مدة ضد 
 من تاري    لا أحكام النظام أو اللوائح او القرارات والأوامر الصادرة بمقتضاه، فز

ً
ي عشر شهرا

.  خ وقوع المخالفةتتجاوز اثتز

 من ت
ً
ي عشر شهرا

ي اثتز
.اري    خ انتهاء العقدأما المطالبات أو المكافآت أو التعويضات فلا يجوز نظر الدعوى الخاصة بها بعد مضز
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:  وإذا روعيت القواعد السابقة؛ فيجري اتباع الإجراءات التالية

ي مقيتقدم 1.
ي بقع مكان العمل فز

ي دائرة المدعىي بطلب إلى اللجنة المختصة، وهي اللجنة الابتدائية الت 
رها أو فز

يه، ويذكر فيه اختصاصها، ويتضمن الطلب اسمه ولقبه ومهنته وموطنه، وذات البيانات بالنسبة للمدعىي عل

ي مقرها، أ( 180م )موضوع دعواه وطلباته 
ي يقع مكان العمل فز

ي دائرة ش ترفع الدعوى أمام اللجنة الابتدائية الت 
و فز

ي المادة 
 للإجراءات المشار إليه فز

ً
وإذا رغب أحد ، (177)اختصاصها، وتصدر اللجنة حكمها خلال المدة، وطبقا

اع استئناف القرار الصادر من اللجنة الابتدائية؛ فعليه أن يقدم طلب الاستئناف إلى ز ي اليز
اللجنة العليا خلال طرفز

ي استئنافها
 من تبليغه صورة القرار الراغب فز

ً
ز يوما .ثلاثي 
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ي ينظر فيها هذا الطلب، ويجري إبلاغ المدعىي عليه بهذا اليحدد 2.
موعد قبل الجلسة رئيس اللجنة موعد الجلسة الت 

ة لا تقل عن ثلاثة أيام ي مكتب العمل، . بفي 
يد أو أو ويتم هذا البلاغ بواسطة موظقز طةمن خلال الير وإذا كان . الشر

كة أو مؤسسة فيتم  ي مقر مركزها الرئيشي لمنهذا المدعى عليه شخص اعتباري كشر
له صلاحية تمثيل التبليغ فز

.  هذا الشخص الاعتباري

 على النظام االأصل 3.
ً
لعام أو الآداب، أن تكون الجلسات علنية، ومع ذلك يجوز للجنة عدم التقيد بالعلانية حفاظا

.  أو مقتضيات وظروف بعض المنازعات

تحقيق أو استدعاء أي شخص للمثول أمامها لاستجوابه، كما يجوز لها أن تندب أحد أعضائها للقيام بالللجنة 4.

(.179م )الاستجواب 
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ي توجيه الأسئلةيوجه 5.
ي الأعضاء استئذان رئيس اللجنة فز

.رئيس اللجنة الأسئلة، كما يجوز لباف 

أن تعتير تخلف الخصم المطلوب استجوابه عن الحضور دون عذر، أو حضز وامتنع عن الجواب؛ فيجوز للجنةإذا 6.

 للحكم بما يدعيه خصمه
ً
را .تخلفه أو سكوته مير

(. ۱۷۹م )تقررها للجنة إلزام الخصوم بتقديم المستندات أو الأدلة، كما لها اتخاذ غي  ذلك من إجراءات يجوز 7.

ي دخول أي مكان تشغله المؤسسة، وذلك لإجراء التحقيق المطلوب وفق أحكام النظام للجنة 8.
(.۱۷۹م)الحق فز
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ي المادة -9
م من النظام  يصدر مجلس الوزراء لائحة بالمرافعات وإجراءات التوفيق والمصالحة أما( 177)حسبما تقضز

 لذلك أصدر مجلس الوزراء هذه اللائحة بالقرار رقم . الجنة الابتدائية واللجنة العليا
ً
هـ، 1390\1\3وتاري    خ ( 1) إنفاذا

ي عددها رقم 
ي جريدة أم القرى فز

م، 1970أبريل 17هـ، الموافق 1390\2\10الصادر بتاري    خ 3217والذي نشر فز

ي تتبع أمام هذه اللجان
ي شأن الإجراءات الت 

.ويحال لهذه اللائحة فز

ي كانت ساري-۱۰
وط الاستخدام الت  ة قبل بدء لا يجوز لصاحب العمل أثناء سي  الإجراءات أمام إحدى اللجان أن يغي  شر

ر بالعامل، أو أن يقوم بطرد أي عامل أو توقيع جزاء -الإجراءات  تب عليه إلحاق ضز  يي 
ً
ا الحصول على إذن دون عليهتغيي 

ي من اللجنة المختصة  (.188م )كتانر
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قرارات اللجنة 

ي شأن الخلاف المعروض عليها عدة قواعد، نجملها فيما يلىي 
ي تصدرها اللجان فز

:  يحكم القرارات الت 

ز أعضائها، ويصدر القرار تصدر 1. ي الخلاف المعروض عليها بعد المداولة الشية بي 
بإجماع الآراء أو اللجان قراراتها فز

.  أغلبيتهم، وينوه القرار عن الأغلبية أو الإجماع الذي حظز به

ز 2. ي تأسس عليها، ويرد على دفاع الخصوم، ويوقع من أعضاء الليتعي 
ي أصدرتهأن يتضمن القرار الأسباب الت 

.جنة الت 

ي أصدرت القرار تصحيح الخطأ المادي الذي شابه، أما إذا اكتنف القرار غموض؛ فللتتولى 3.
خصوم أن يطلبوا اللجنة الت 

.  من اللجنة تفسي  هذا الغموض
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 إذا  4.
ً
 )كان القرار نهائيا

ً
(.186م )؛ فلا يجوز للخصوم إعادة إثارة أو تجديد الخلاف (قطعيا

اع استئنافه؛ فإنه يتقدم بطلب الاستئناف إلى اإذا  5. ز ي اليز
، ورغب أحد طرفز

ً
للجنة العليا، وذلك خلال كان القرار ابتدائيا

ي استئنافه 
 من إبلاغه بصورة القرار الذي يرغب فز

ً
ز يوما (. 180م )ثلاثي 

ي موعد يصدر 6.
اع المستأنف أمامها على وجه الشعة، وفز ز  من يتجاو لا رئيس اللجنة العليا قرارها من اليز

ً
ز يوما ز الثلاثي 

(.180م )تاري    خ أول جلسة 

ي يجوز لأي لجنة سواء كانت ابتدائية أو عليا أن تمتنع عن إصدار قرارها بحجة عدم وجود نص لا 7.
ظام العمل نفز

 للعدالة
ً
ز ا. والعمال بحكم الخلاف، وإلا عد ذلك إنكارا ي هذا النظام تستعي 

ي حالة غياب النص فز
للجنة بمبادئ وفز

يعة الإسلامية والقواعد المحلية وما استقرت عليه السوابق القضائية ومبادئ الحق والعرف و  قواعد العمالة الشر

(.185م )
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التحكيم

؛ للفصل فيه بحك اع المثار بينهما على محكم أو أكير ز م يلزمهما، التحكيم  هو اتفاق يقبل بمقتضاه المتنازعون طرح اليز

 من عرضه على الجهة القضائية المختصة
ً
. بدلا

اع إلى التحكيم، ( ۱۸۳)واتساقا مع هذا المفهوم أجازت المادة  ز ز أن يتفقا على إحالة اليز ز المتنازعي  م النظام للفريقي 

 عن إحالته إلى لجان تسوية الخلافات العمالية
ً
.عوضا

اع، ولهم كذلك الاتفاق -وبمقتضز هذا النص  ز ي اليز
للأطراف الاتفاق على محكم واحد للفصل فز

ز أكير من محكم ة يقوم كل طرف بتسمية محكم له، ويتفق المحكمان المسميان من. على تعيي  ي هذه الحالة الأخي 
قبل فز

ز على اختيار محكم ثالث  ز المتنازعي  ، وإذا لم يتفق المبحيث ( وازع أو فيصل)الطرفي 
ً
ز وترا حكمان يكون عدد المحكمي 

ي د
ي يقع مقر العمل فز

ي تعيينه لرئيس اللجنة الابتدائية الت 
ز المحكم الثالث؛ انعقد الاختصاص فز .ائرتهاعلى تعيي 
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ي إصدار قراره، كما يحدد الإجراءات والأصو 
ي يلزم خلالها مجلس التحكيم فز

ل الواجبة ويحدد صك التحكيم المدد الت 

اع ز ي اليز
.الاتباع من أجل الفصل فز

 للاستئناف أمام اللجنة العليا ضمن المدد والمهل والأصول المنصو 
ً
ص عليه والأصل أن يكون قرار التحكيم قابلا

 لاستئناف 
ً
 ونهائيا

ً
ز قطعيا .الأحكام، إلا إذا نص صك التحكيم على أن يكون حكم المحكمي 

ز تسجيل قرا ي جميع الأحوال يودع صك التحكيم لدى ديوان اللجنة الابتدائية المختصة، كما يتعي 
ي ديوان وفز

ز فز ر المحكمي 

.هذه اللجنة خلال أسبوع من صدوره

ي المنطقة، و 
ي ديوان اللجنة الابتدائية المختصة فز

ز بعد تسجيلها فز يقوم رئيس اللجنة ويجري تنفيذ قرارات المحكمي 

.بإعطاء هذا التيار صيغته التنفيذية
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ملحقات
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ه 1401\11\4بتاري    خ 435قرار وزاري رقم 

ي يجب على أصحاب العمل ات
ي تعرض العمال لتسمم بالرصاص والوسائل  الت 

خاذها لحماية بتحديد الأعمال والمهن الت 

عمالهم

من نظام العمل والعمال الموافق عليه بالمرسوم الملكي 130أن وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد الاطلاع على المادة 

.ه 1389\9\6بتاري    خ 21/ الكريم رقم م 

.ه 1401\1\13بتاري    خ 2\2\45والاطلاع على خطاب وزارة الصحة رقم 

:يقرر–وبناء على ما عرضه سعادة وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشؤون العمل 
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ي قد تعرض العامل للتسمم بالرصاص على النحو التالىي : المادة الأولى
:  تحديد الأعمال الت 

ي مناجم الرصاصالعمل 1.
.  فز

.  وطحن وصهر وتنقية وتشكيل الرصاصاستخراج 2.

ي الطباعةسباكة 3.
.  ووصف الحروف فز

ي صناعة أنواع الألوان أو الأصباغ أو الأحبار أو البويات أو المينا أو اللاكيه أو الدوكو العمل 4.
ي فز

توي على الرصاص تحالت 

.أو الاشتعال بها أو إزالتها

.وإصلاح البطارياتصنع 5.

.باستخدام الرصاصاللحام 6.



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ي يستخدم فيها الرصاص أو مركباتهصنع 7.
.مشتقات الزنك وعمليات الجلفنة والقصدرة، والت 

وليةإضافة مركبات الرصاص العضوية مثل رابع إيثيل الرصاص، أو رابع مثيل الرصاص إلى المواد الب8. .ي 

ي تستخدم فيها مركبات الرصاصصناعة 9.
.المطاط الت 

ي تستخدم فيها مركبات الرصاصصناعة 10.
.الزجاج الت 

ي تحتوي على مركبات الرصاصصناعة 11.
ية الت  .واستخدام بعض المبييدات الحشر

ي تستدعىي استعمال أو تداول الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليهالأعمال 12.
.الأخرى الت 
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ي ملف العامل لدى صاحب ا: المادة الثانية
ي يحفظ فز  وبإقرار كتانر

ً
لعمل عند على صاحب العمل إحاطة العامل علما

ي إحدى الأعمال المذكورة أعلاه بخطر التعرض للتسمم بالرصاص والوسائل المؤمنة لحمايت
.  هاستخدامه فز

ضمن حماية عماله على صاحب العمل التقيد بكل أو بعض الوسائل التالية حسب طبيعة العمل، بحيث ي: المادة الثالثة

.من التعرض لتسمم بالرصاص



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

 
ً
:  الوسائل الفنية: أولا

ي لا ينتج عن تشغيلها خروج أي أبخرة أو أتربة للرصاص -1
، والت 

ً
.مركباتهأو استخدام الماكينات المقفلة تماما

أجهزة الشفط التخلص من الأبخرة أو الأتربة المحتوية على الرصاص أو مركباته عند مصدر تولدها، وذلك باستخدام-2

ي جو الموضعي أو ترطيب الأتربة، وتوفي  التهوية الكافية بالوسائل الطبيعية أو الاصطناعية، بحيث لا 
ز الرصاص فز  يزيد تركي 

.مليجرام لكل مي  مكعب من الهواء1500العمل عن 

اف مباشر من العامل، وإنما يمكن-3 ي لا تحتاج لإشر
، والت 

ً
ي تعمل تلقائيا

تشغيلها مع بقاء اختيار الآلات أو المعدات الت 

.  العامل على بعد آمن

.استبدال عمليات التداول بالوساتل الآلية أو الميكانيكية إن أمكن-4

ة من أبخرة أو أتربة الرصاص أو مركباته-5 ي ينتج عنها كميات كبي 
.  عزل العمليات أو الخطوات الت 
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ً
:الوسائل العامة: ثانيا

ي المادة الأولى-1
ي الأعمال المشار إليها فز

ة من عمره فز .لا يجوز تشغيل من لم يتم الثامنة عشر

ز بدخول أماكن العمل-2 .لا يجوز السماح للأحداث والمراهقي 

ز معدات الوقاية الشخصية للعامل مثل الكمامات الواقية من أبخرة أو أتربة -3 فازات، والمرايل، أو مركباته، والقالرصاص يجب تأمي 

ي تمنع التلامس المباشر 
ز والأحذية الراقية الت  .الرصاص أو مركباته وجسم العامل، وما شابههابي 

ز وسائل النظافة الشخصية مثل الصابون والفرش الخاصة بغسل الأيدي والمناشف-4 .  يجب تأمي 

طيب أو است-5 ز الوسائل الكفيلة بتنظيف أماكن العمل بطريقة لا تثي  الغبار كالكنس بعد الي  .عمال مكانس الشفط الآليةيجب تأمي 

 عن أماكن العمل، -6
ً
ي أن يستبدل العاملعلى يجب تخصيص أماكن لتناول الطعام وأخرى لاستبدال الملابس بعيدا

ملابسه الت 

.يعمل بها قبل مغادرته العمل
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:  على صاحب العمل التقيد بما يلىي : الرابعةالمادة 

ي -ا
ي الابتدانئ مي والبولىي ويجري لدى استخدام العامل ويجب أن يتأكد من سلامة الجهاز الدوري والهض: الفحص الطتر

ي والكبد .والعصتر

ي الدوري-2 ز : الفحص الطتر  لأبخرة ويجب أن يجري هذا الفحص مرة على الأقل كل ستة أشهر على العمال المعرضي 

ي تعر 
ي غي  العمليات الت 

ز للتسمم بالرصاص أو مركباته فز ض لأبخرة الرصاص، الرصاص، وكل عام على العمال المعرضي 

ي 
ز الفحص الآن  :ويجب أن يبي 
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ي الدوري-2 :الفحص الطتر

.حالة الجهاز الهضمي والكبد-أ

.حالة الدم -ب

.  حالة الجهاز البولىي -ج

ي -د .  حالة الجهاز العصتر
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ي للعامل، ولا يجوز إفشاء ا-3 ي الملف الطتر
ي والدوري فز

ي الابتدانئ ي الفحص الطتر
ي تتضح أن يحفظ نتيجت 

لمعلومات الت 

ز أو تداولهما لغي  الطبيب المعالج أو ممثلىي صاحب العمل أو ذوي الشأن من السلطات .المختلفةمن هذين الفحصي 

لعامل إبلاغ مكتب العمل المختص فور اكتشاف أي حالة تسمم بالرصاص أو مركباته، واتخاذ إجراءات علاج ا-4

ي 
الكفيلة بمنع تكرار حدوث التسمم المهتز

ه: المادة الخامسة ي الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاري    خ نشر
.ينشر هذا القرار فز

وزير العمل والشؤون الاجتماعية 

محمد علىي الفايز



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ه 1400\2\26وتاري    خ 19قرار رقم 

ون الاجتماعية إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا القرار المرفوعة بخطاب معالىي وزير العمل والشؤ 

ي -هـ 1398\2\26بتاري    خ 2\45رقم 
ي يحدد المقصود بالأعمال الواردة فز الذي يطلب فيه إصدار قرار تفسي 

ي 21\من نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م ( 139-138-8) الموارد 
المتخذة -هـ 1389\9\6فز

ي الموضوع المرافق لهذا
.فز

:يقرر ما يلىي 

ي المادة 
ي المادة ( 8) يقصد بألعمال الأصلية الواردة فز

من نظام العمل والعمال الصادر ( 138) والأعمال الواردة فز

ي 21\بالمرسوم الملكي رقم م 
كات-هـ 1389\9\6فز الأعمال بالنسبة للأفراد موضوع نشاطهم المعتاد، وبالنسبة للشر

ي عقد الامتياز إن كان
ي عقد تأسيسها أو فز

كة من أجل القيام بها، والمنصوص عليها فز ي أنشئت الشر
كات الامتيازالت  .ت شر



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

لائحة

ار مجلس الوزراء بالمرافعات وبإجراءات المصالحة والتحكيم أمام اللجان الابتدائية واللجنة العليا المعتمدة بموجب قر 

م، والمنشور 1970مارس 12-11الموافق هـ 1390محرم 4-3وتاري    خ ( 1) رقم 

ي جريدة أم القرى العدد 
(.م1970أبريل 11)هـ 1390صفر 10وتاري    خ 2317فز

لائحة 

العلياالمرافعات بإجراءات المصالحة والتحكيم أمام اللجان الابتدائية واللجنة 



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

 
ً
أحكام انتقالية وعامة : أولا

.  العمل بهاتشي أحكام هذه اللائحة على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى، أو تم من الإجراءات قبل تاري    خ(: 1) مادة 

.لا يقبل أي طلب أو رفع لا يكون لصاحبه مصلحة قائمة(: 2) مادة 

ي تقام (: 3) مادة 
ي الدعاوى الت 

 لهم فز
ً
ز بصفته ممثلا  عن الباقي 

ً
.  ت أو لهالميعلى ينتصب أحد الورقة خصما

ي هذه اللائحة أن تمتنع عن إصدار قرارها لا (: 4) مادة 
جود نص عدد و بحجة يجوز لأي حد من اللجان المنصوص عليها فز

يعة الإسلامية والقواع ز بمبادئ الشر ي هذه الحالة أن تستعي 
ي نظام العمل يمكن تطبيقه، وعليها فز

د المحلية وما استقرت فز

.عليه السوابق القضائية ومبادئ الحق والعرف وقواعد العدالة



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

اع الذي صدر قرار قطعي بشأنه من أحد اللجان المن(: 5) مادة 
ز ز إثارة اليز ز المتنازعي  صوص عليها لا يجوز لأي من الطرفي 

ي هذه اللائحة مرة ثانية
.فز

ي تقع ضد أحكام نظام العمل أو اللوائ(: 6) مادة 
ي أية شكوى أمام أي لجنة عن المخالفات الت 

ح أو لا يجوز النظر فز

ي أي
 من تاري    خ وقوع المخالفة، ولا يجوز فز

ً
ي عشر شهرا

ي اثتز
ة دعوى أو مطالبة القرارات والأوامر الصادرة بمقتضاه بعد مضز

ي سنة كاملة من تاري    خ العمل بن
ي أي نظام سابق بعد مضز

.ظام العملمتعلقة بأي حق من الحقوق المنصوص عليها فز

ي جميع الأحوال التثبت من توافر الأهمية، أو من صحة التمثيل أو الإذن(: 7) مادة 
.يجب على اللجنة فز

.  ي    خ تبليغ الخصمتار من يبدأ الميعاد -إذا نص النظام على ميعاد لتقديم طعن، أو القيام بإجراء محصل بالتبليغ (: 8) مادة 



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ي هذه اللائحة بالتقويم الهجري، ما لم يتف(: 9) مادة 
.ق على ذلكتحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها فز

، إلا إذا نص على خلاف ذلك(: 10) مادة 
ً
ز يوما ي أحكام هذه اللائحه ثلاثي 

.  يعتير الشهر فز

، فات والبياناتوالملاللغة العربية هي الواجبة الاستعمال بالنسبة لجميع المقررات والسجلات والإضبارات (: 11) مادة 

ي حالة است
 لأحكامه، وفز

ً
ي أي قرار، أو أمر صدر تطبيقا

ي نظام العمل أو فز
ها مما هو منصوص عليه فز عمال صاحب وغي 

 
ً
 دوما

ً
ي معتمدا .العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية يعتير النص العرنر



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

 
ً
إجراءات التبليغ : ثانيا

:  يجب أن يشمل محضز التبليغ على البيانات الآتية(: 12) مادة 

ي حصل فيها التبليغ-أ
.تاري    خ اليوم والشهر والسنة والساعة الت 

.  اسم طالب التبليغ، ولقبه ومهنته وموطنه، أو اسم من يمثله ولقبه وموطنه-ب

.  اسم المخاطب ولقبه و مهنته وموطنه، فإن لم يكن موطنه معلوم وقت التبليغ فآخر موطن كان له-ج

.  اسم من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل، أو إثبات امتناعه من التوقيع وسببه-د

.  توقيع القائم بالتبليغ على كل من الأصل والصورة-ه 



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

طة(: 13) مادة  يد، فإن لم يكن فبواسطة الشر ي مكاتب العمل أو موظف الير
. كل تبليغ يكون بواسطة موظقز

ي موطنه فتسلم الورقة إلى وكيله أو مستخدمه (: 14) مادة 
ون ، أو لمن يك(بفتح الدال)إذا لم يوجد المطلوب تبليغه فز

 معه من الأصول أو الفروع أو الزوج أو الإخوة والأخوات 
ً
ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشر من عمرهم، -ساكنا

.على أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ي (: 15) مادة 
:تسلم الأوراق المطلوب تبليغها على الوجه الآن 

 -أ
ً
ز النائب عنها نظاما .  فيما يتعلق بالأشخاص العاملي 

كة لرئيس مجلس الإدارة، أو المدير، -ب ي مركز إدارة الشر
كات التجارية فز فيما يتعلق بالشر

ي موطنه
كة مركز إدارة تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فز كاء، فإن لم يكن للشر . أو لأحد الشر

كة المدنية والجمعيات و المؤسسات وسائر الأشخاص الاعتبارية -ج  ي مركز إدارتها الأوراقتسلم -فيما يتعلق بالشر
فز

.للنائب عنها



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ي حالة تغيي  شخص المدير المسؤول باسم ا(: 16) مادة 
 فز
ً
لمدير الجديد، على صاحب العمل أن يخطر مكتب العمل كتابيا

ز كمدير مسؤول للمؤسسة أو لم يباشر ا. وذلك خلال سبعة أيام من تولىي الأخي  عمله لشخص وإذا لم يوجد شخص معي 

 مسؤولا للم
ً
 بأعمال المدير أو صاحب العمل نفسه يعتير مديرا

ً
ز كمدير لعمله؛ فإن من يقوم فعلا ؤسسة فيما يتعلق المعي 

.بتنفيذ أحكام هذه اللائحة

يد بتسليم الرسالة، أو بالامتناع عن تسلمها، ويعتير علم الوصول (: 17) مادة  .  على ذلكحجةيتم التبليغ بالير

ي يجري تبليغه برسالة مسجلة (: 18) مادة  ي بلد أجنتر
 لشخص مقيم فز

ً
.   الإجراءات الرسميةبمقتضز أو إذا كان التبليغ موجها



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ي يراد تبليغها من رئيس هذه اللجنة (: 19) مادة 
إذا كان التبليغ خارج منطقة اللجنة ترسل الأوراق الت 

ي منطقته
ي يطلب التبليغ فز

.إلى رئيس اللجنة الت 

ي ديوان اللجنة(: 20) مادة 
.يحق للخصوم ووكلائهم الاطلاع على ملف الدعوى فز

ي الدعوي فلا يجوز له سحبه إلا برضاء خصم(: 21) مادة 
 للاستدلال به فز

ً
ه، وبعد أن إذا قدم الخصم ورقة أو مستندا

ي ملف الدعوى
.تحفظ صورة مصدقة عنه فز

ي القضية(: 22) مادة 
.  يحق للخصم أو وكيله أن يحصل على صورة مصدقة من القرار الصادر فز



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

 
ً
إجراءات المحاكمة : ثالثا

ي مقرها، (: 23) مادة 
ي يقع مكان العمال فز

ي أو ترفع الدعوى إلى اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات الت 
 دائرة اختصاصها، فز

ي 
:وذلك باستدعاء يتضمن الأن 

.اسم كان من المدعىي عليه ولقبه ومهنته وموطنه-أ

.  بيان موضوع الدعوى وتحديد مطالب المدعىي -ب

ي تأييد دعواه-ج
ي يستند إليها المدعىي فز

.  ذكر البيانات والأدلة الت 

ز الرئيس جلسة المحاكمة ويدعو الخصم لحضورها(: 24) مادة  .  يعي 

.ميعاد الحضور ثلاثة أيام على الأقل(: 25) مادة 



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

طرف الأخر يدفع إلى البأن تنظر الدعوى على وجه الاستعجال، ويجوز للجنة الحكم على من خش الدعوى (: 26) مادة 

.إذا طلب هذا الأخي  -كل ما تكبده من نفقات أو بعضه 

.على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله بسند رسمي (: 27) مادة 

ها يوقع عليه الموكل، (: 28) مادة  ي محضز
ي الجلسة بتقرير يدون فز

مه بخاتمة يختأو يجوز أن يعظي التوكيل فز

.ببصمة إبهامهأو 

ي (: 29) مادة 
 فز
ً
ا يغ الأوراق تبلمجرد صدور التوكيل عن أحد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر الدعوى معتير

ي الموكل فيها
ي درجة التقاضز

.اللازمة لسي  الدعوى فز

.  إذا لم يحضز المدعى عليه الجلسة الأولى أجلت القضية إلى جلسة ثانية وأبلغ ميعادها(: 30) مادة 



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

 بأن الحكم ال(: 31) مادة 
ً
ي تبلغ إلى المدعىي أو المدعى عليه إخطارا

ذي سيصدر يعتير يجب أن تتضمن المذكرة الثانية الت 

 
ً
.بحقه وجاهيا

ز لا يجوز تثبيت التخلف عن الحضور بحق أحد الخصوم إلا بعد انقضاء ساعة على الأقل على ال(: 32) مادة  ميعاد المعي 

.للجلسة

وعة قبل ميعاد الجلسة(: 33) مادة  .لا تشي آثار التخلف إلا على المتخلف الذي لم يبعث بمعذرة مشر

ي حالة قبولها تقرر تاجيل الجلسة وتبليغ المتخلف (: 34) مادة 
 يعاد ميعود إلى اللجنة تقدير المعذرة، وفز

ً
.الجلسة مجددا

ي الكلام للمدعى عليه(: 35) مادة 
، ثم يأذن فز

ً
ي الكلام للمدعىي أو وكيله أولا

. يأذن الرئيس فز

للجنة وز فيجإذا حضز المدعى عليه فعليه أن يجيب الدعوى، وإذا سكت أو تخلف عن الحضور دون معذرة (: 36) مادة 

 للحكم بدعوى المدعىي 
ً
.أن تتخذ من سكوته أو تخلفه مسوغا



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

هود، ضبط الجلسة وإدارتها منوطان بالرئيس الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والش(: 37) مادة •

ي توجيه ما يريدون من الأسئلةوللأعضاء 
.أن يستأذنوه فز

.يجب على الخصوم أن يبينوا جميع طلباتهم ودفاعهم مرة واحدة(: 38) مادة •

إذا اتفق الخصوم على التداعىي أمام لجنة غي  اللجنة المرفوعة إليها الدعوى؛ (: 39) مادة •

ي اتفقوا عليها
.قررت هذه اللجنة إحالة الدعوى إلى اللجنة الت 

ي الدعوى من كان يصح اختصاصه فيها عند رفعها، ويقدم الطلب باس(: 40) مادة •
تدعاء ويبلغ للخصم أن يدخل فز

.  من يطلب إدخاله صورة الطلب ويدعىي للمحاكمة

.للخصوم أن يتفقوا على وقف الدعوى مدة لا تزيد عن الستة أشهر(: 41) مادة •



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

 بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال (: 42) مادة 
ً
 إذا كانت إلا -الصفة ينقطع سي  الخصومة حكما

.  وال الصفةالوفاة أو فقد الأهلية أو ز قبل الدعوى قد تهيأت للحكم عن موضوعها، مت  كان الخصوم قد أبدوا طلباتهم 

ها بناء على طلب أحد ذوي العلاقة بتبليغ مذكرة (: 43) مادة  ام الخصم من يقوم مقالدعوى إلى تستأنف الدعوى سي 

ي أو فقد أهليته أو زالت صفته
.الذي توفز

:للمدعىي أن يقدم من الطلبات العارضة(: 44) مادة 

، أو تعديل موضوعه مواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدع-أ   الطلب الأصلىي
ً
.وىما يتضمن تصحيحا

 به بصلة لا تقبل التجزئة-ب 
ً
 عليه، أو متصلا

ً
تبا ، أو مي   للطلب الأصلىي

ً
.ما يكون مكملا

ي سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلىي على حاله-ج 
.ما يتضمن إضافة أو تغيي  فز



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

:للمدعىي عليه أن يقدم من الطلبات العارضة(: 45) مادة 

.طلب المقاصة القضائية-أ

تب على إجابته ألا يحكم للمدعىي بطلباته كلها أو بعضها، أو يحكم له بها مقيدة لمص-ب .لحة المدعى عليهأي طلب يي 

ي القضية أن تقرر وقف الدعوى كلما رأت تعليق حكمها (: 46) مادة 
يكون للجنة الناظرة فز

ي مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، وبمجرد زوال سبب الوقف 
ي موضوعها على الفصل فز

فز

ي وقفت عندها
ها من النقطة الت  .  تستأنف الدعوى بقوة النظام وسي 

تب على ذلك التنازل سقوط الحق(: 47) مادة  .يجوز للمدعىي أن يتنازل عن الحق الذي يدعىي به ويي 



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ز شية(: 48) مادة  ز الأعضاء مجتمعي  ي القرارات بي 
.تكون المداولة فز

قعة من جميع تصدر اللجنة الابتدائية قراراتها بأغلبية آراء أعضائها، ويجب أن تكون القرارات مسببة ومو (: 49) مادة 

.على أن يكون للمخالف فيها ذلك سبب مخالفته-الأعضاء 

ية فعلى الأقلية أن تدون أسباب مخالفتها على محضز الدعوى، ولا يثب(: 50) مادة  ي إذا صدر القرار بالأكير
ت هذا الرأي فز

ية أو  ي القرار على صدوره بالأكير
ي جميع الأحوال أن ينص فز

.بالإجماعنسخة القرار الأصلية ولا ينطق به، ويجب فز

ي (: 51) مادة 
ي بنيت عليها، والرد على جميع الدفوع الت 

. أثارها الخصميجب أن تكون القرارات مشتملة على الأسباب الت 



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ي أصدرت القرار تصحيح ما يقع فيه من أخطاء مادية وكتابية بقرار تص(: 52) مادة 
، تلقاء نفسها دره من تتولى اللجنة الت 

.أو بناء على طلب أحد الخصوم

.  يدون هذا التصحيح على نسخة القرار الأصلية، ويوقع من الرئيس والأعضاء(: 53) مادة 

ي أصدرته حقها المنصوص(: 54) مادة 
ي القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت اللجنة الت 

ي المادة يجوز الطعن فز
عليه فز

.السابقة

ي (: 55) مادة 
ي أصدرت القرار تفسي  ما وقع فز

.  غموضمنطوقهمن يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى الجهة الت 

 للقرار الذي يفشه(: 56) مادة 
ً
.  القرار الصادر بالتفسي  يعتير من كل الوجوه متمما



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

 
ً
اختصاصات اللجنة الابتدائية: رابعا

ي (: 57) مادة 
:  تختص اللجنة الابتدائية فز

 
ً
 بما يلىي : أولا

ً
:بالفصل نهائيا

ي لا تتجاوز قيمتها الثلاثة آلاف ريال-أ
.خلافات العمل الت 

.الخلافات المتعلقة بوقف تنفيذ قرارات فصل العمال-ب

.  الخلافات المتعلقة بتوقيع الغرامات أو بطلب الإعفاء منها-ج

 
ً
 فيما يلىي : ثانيا

ً
:بالفصل بدائيا

ي تتجاوز قيمتها الثلاثة آلاف ريال-أ 
. خلافات العمل الت 

 كانت قيمتها-ب
ً
.  خلافات التعويض عن إصابات العمل أيا

.خلافات الفصل عن العمل-ج
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وع أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل، ويقدم الط(: 58) مادة  لب إلى مدير للعامل الذي فصل من العمل بغي  سبب مشر

 من تاري    خ تسليم صاح
ً
ي منطقة محل عمله خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما

ب العمل مكتب العمل الذي يقع فز

ل المختص أن وعلى مدير مكتب العم. للعامل قرار فصله أو إخطاره بذلك بخطاب مسجل أو بأية وسيلة تثبت استلام

ز  ، فإذا لم تتم التسوية تعي 
ً
اع وديا ز  عليه أن يحيل الطلب يقوم فور تقديم الطلب إليه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية اليز

ي منطقة محل العمل، وتكون الإحا
ي تقع فز

 من تاري    خ تقديمه إلى اللجنة الت 
ً
لة مشفوعة بمذكرة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا

ي يراها لإنه
ز وملاحظات المكتب، وتوصياته الت   الطرفي 

ً
اع وحججا ز  لليز

ً
اعمن خمس نسخ تتضمن ملخصا ز .اء اليز
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ي 
ي ظرف ثلاثة أيام من تاري    خ إحالة الطلب إليه بتحديد جلسة للنظر فز

ي ميعاد وعلى رئيس اللجنة أن يقوم فز
وقف التنفيذ فز

ز من تاري    خ الإحالة، ويخطر العامل وصاحب العمل بموعد تلك الجلسة ومكان انعقادها، مع تكليف لا يتجاوز أسبوعي 

جل العامل وصاحب العمل بحضورها، ويرفق بكل إخطار صورة من مذكرة مكتب العمل، ويكون الإخطار بخطاب مس

.بأية طريقة تثبت الاستلامأو 

ز من تاري     ي مدة لا تتجاوز أسبوعي 
ي طلب وقف التنفيذ فز

خ أول جلسة، ويكون وعلى اللجنة أن تفصل بصفة مستعجلة فز

ي أصل الموضوع خلال الأسبوع الت
ي هذا القرار موعد جلسة للنظر فز

 ويحدد فز
ً
ي هذا الشأن نهائيا

الىي لصدور القرار، قرارها فز

 ما يعادل أجره من ت
ً
ي الوقت ذاته أن يؤدي إلى العامل فورا

اري    خ فصله، فإذا أمرت بوقف التنفيذ الزم صاحب العمل فز

ي خلال أسبوع على الأكير من تاري    خ صدوره أن يعيد ال
عامل إلى عمله ولصاحب العمل بعد صدور قرار وقف التنفيذ وفز

 ويثبت ذلك بمحضز أمام اللجنة، ويكون لهذا المحضز حمع 
ً
اع منتهيا ز جية القرارات دفع أجوره المتأخرة، ويعتير اليز

ي 
.تصدرها اللجنةالت 
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ي أصل الموضوع خلال مدة لا 
ز على اللجنة الفصل فز  تتجاوز فإذا انقضت هذه المدة دون حصول أي تسوية تعي 

 من تاري    خ صدور قرار وقف التنفيذ
ً
.خمسة عشر يوما

وع أن تحكم بإعادته إلى عمله، مع دفع أجو  ره المتأخرة أو ويجوز للجنة إذا رأت أن فصل العامل كان بغي  سبب مشر

ار، ويقع على صاحب العمل عبء إث بات أن بدفع حقوقه النظامية وما يستحقه من تعويض عما لحقه من أضز

، ويعتير الفصل قد تم بغي  س
ً
ي هذا الشأن ابتدائيا

وع، ويكون قرارها فز وع إذا ثبت أنه الفصل تم بسبب مشر بب مشر

وع آخر لل وعة له ولم يثبت أن هناك سبب مشر  لمطالبة العامل صاحب العمل بحقوق مشر
ً
.فصلجاء لاحقا

ي هذه الحالة إلزام صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله مع دفع أجوره من تاري    خ فصله ح
ز فز ت  إعادته إلى ويتعي 

.العمل واعتبار خدماته متصلة
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وع إذا كان الفصل بسبب رفض العامل تنفيذ الأوامر الصادر  ة بنقله من مكان عمله كما يعتير فصل العامل بغي  سبب مشر

 إلزام صاحب ال
ً
وع كان يقتضيه العمل، أو كان من شأنه إلحاق أيضا عمل بإعادة العامل الأصلىي وكان النقل بغي  سبب مشر

ي مكانه الأصلىي مع دفع أجوره المتأخرة من تاري    خ فصله حت  إعادته إلى العمل واعتبار خ
.دماته متصلةإلى عمله فز

ي طلب وقف تنفيذ قرار فصله إذا لم يتقدم بطلب ذلك خلال مدة الخمسة عشر ي
 المحددة، ويسقط حق العامل فز

ً
وما

ي المدة 
ي المطالبة بحقوقه النظامية الأخرى خلال مدة السنة المحددة فز

.من هذه اللائحة( 6) مع عدم الإخلال بحقه فز
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ً
اختصاصات اللجنة العليا : خامسا

ي ترفع ل(: 59) مادة 
ي جميع الخلافات الت 

 وبالدرجة القطعية فز
ً
لاستئناف أمامها، تختص اللجنة العليا بالفصل نهائيا

ز لأحكامهكما  ي نظام العمل بحق المخالفي 
.تختص بفرض العقوبات المنصوص عليها فز

موقعة مسببة رات تصدر اللجنة العليا واللجان الابتدائية قراراتها بأغلبية آراء أعضائها، ويجب أن تكون القرا(: 60) مادة 

.من جميع الأعضاء، على أن يكون للمخالف فيها ذكر سبب مخالفته

ي جميع ا-سواء منها الابتدائية أو العليا -كل لجنة من اللجان  (: 61) مادة 
ها حق النظر فز لخلافات لها وحدها دون غي 

كما يجوز لها المتعلقة بعقد العمل، ولها إحضار أي شخص لاستجوابه أو انتداب أحد أعضائها للقيام بهذا الاستجواب،

ي تقررها
.الإلزام بتقديم المستندات أو الأدلة واتخاذ غي  ذلك من الإجراءات الت 

ي أي مكان تشغله المؤسسة من أجل إجراء التحقيق المطلوب وفق أحكام ن
.العملظام للجنة حق الدخول فز
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ً
وط الاستئناف : سادسا شر

اع استئناف القرار الصادر من اللجنة الابتدائية فعليه أن يقدم طلب الا (: 6۲) مادة  ز ي اليز
ستئناف إلى إذا رغب أحد طرفز

ي أصدرت الحكم، أو عن طريق أحد مكاتب العمل خ
ة، أو عن طريق اللجنة الابتدائية الت   اللجنة العليا مباشر

ً
ز يوما لال ثلاثي 

ي استئنافه
.من تبليغه صورة القرار الراغب فز

 م(: 63) مادة 
ً
ي القضية المستأنفة أمامه خلال خمسة عشر يوما

 للنظر فز
ً
ن تسجيل يحدد رئيس اللجنة العليا موعدا

اع المستأنف أمامها على وجه ال ز ي اليز
ي قلم اللجنة، وعلى اللجنة أن تصدر قرارها فز

ي موعد لا عريضة الاستئناف فز
شعة وفز

 من تاري    خ أول جلسة
ً
ز يوما .يتجاوز الثلاثي 
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،يرفع الاستئناف باستدعاء يقدم إلى اللجنة العليا، ويجب أن يشتمل على بيان القرار المستأنف(: 64) مادة 

.وأسباب الاستئناف

.  ينشر استئناف الدعوى أمام اللجنة العليا بالنسبة للمسائل المستأنفة(: 65) مادة 

ي الاستئناف(: 66) مادة 
.لا تقبل الطلبات الجديدة فز

ي الدعوى الصادر فيها القرار المستأنف(: 67) مادة 
 فز
ً
ي الاستئناف إدخال من لم يكن خصما

.لا يجوز فز

ي الجلسة الأولى أجلت القضية إلى جلسة ثانية، وأبلغ الطرف المتغ(: 68) مادة 
،يب ميعادها إذا تخلف المستأنف أو عليه فز

ي موضوع الاستئناف بناء على طلب الطرف الآخر
 صي  إلى الفصل فز

ً
ها أيضا .فإن لم يحضز
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.  إذا غاب الطرفان عن الجلسة يصدر إلى شطب القضية(: 69) مادة 

تب على استئناف القرار أمام اللجنة العليا وقف تنفيذه(: 70) مادة  .يي 

وط الشكلية، وفيما إذا كان الطعن بطريق الاستئناف صادر (: 71) مادة  ي الشر
تنذر اللجنة العليا فز

.عمن يملكه

.ت الطعنإذا وجدت اللجنة العليا أن منطوق القرار موضوع الاستئناف موافق للنظام بحسب النتيجة رفض(: 72) مادة 

ي الموضوع(: 73) مادة 
، وقضت فز

ً
 أو بعضا

ً
.إذا قبلت اللجنة العليا الطعن نقضت القرار المطعون فيه كلا



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

فيه، التنصل من لا يصح بغي  تفويض خاص التنازل عن الحق المدعى به، ولا الصالح عليه ولا التحكيم(: 74) مادة 

.  كل ما يقع خلاف ذلك

 وجب التنفي(: 75) مادة 
ً
 أصبح نهائيا

ً
ز يوما ذ، وتعتير قرارات اللجنة إذا لم يستأنف قرار اللجنة الابتدائية خلال ثلاثي 

ز  ي اليز
، وتعتير المصالحة ملزمة لطرفز ز اع فور تسجيلها لدى إحدى العليا واجبة التنفيذ فور تبليغها إلى الأطراف المعنيي 

.اللجان المختصة
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ً
المصالحة والتحكيم : سابعا

ز ليفصل(: 76)مادة   عن الفريقي 
ً
 واحدا

ً
ي محكما

اضز ز أن يعينا بالي  ز المتنازعي  ي جميع الأحوال للفريقي 
ي يحق فز

المحكم أو المحكمون فز

ي هذه اللائحة
 عن اللجان المنصوص عليها فز

ً
.  الخلاف، وذلك عوضا

ز ال ي دائرتها تعيي 
ي يقع مقر العمل فز

وازع المذكور، وذلك أن فإذا لم يتفقوا على انتخاب وازع؛ وجب على رئيس اللجنة الابتدائية الت 

ز هذا الوازع . يسبق صك التحكيم إلى تعيي 

ز بدائ ي الخلاف، ويكون حكم المحكمي 
ز صك التحكيم المدد والأصول الواجب إتباعها من أجل الفصل فز  ويجب أن يبي 

ً
 قابلا

ً
يا

ي إذ. للاستتناف أمام اللجنة العليا ضمن المدد والمهل والأصول المنصوص عليها لاستتناف الأحكام أمام اللجنة العليا
ا نص ضاحة فز

، ويجب أن تودع صورة عن صك التحكيم لدى ديوان الم
ً
ما ؛ فيكون حكمهم مير

ً
ز قطعيا ي ديوان صك التحكيم حكم المحكمي 

ز فز حكمي 

.  هذه اللجنة خلال مدة أسبوع من صدوره

ي المنطقة، (: 77)مادة 
ي ديوان اللجنة الابتدائية المختصة فز

ز بعد تسجيلها فز تنفيذ قرارات المحكمي 

.وبعد إعطائها صيغة التنفيذ من قبل رئيس هذه اللجنة
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اللائحة التنفيذية

ي جمادى الأولى سنة 444لضبط وتنظيم أعمال تفتيش العمل المتعمدة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 
هـ ۱۳90فز

ي جريدة أم القرى رقم ( م۱۹۷۰يوليو سنة) الموافق 
ي ۲۳۳۹والمنشور فز

(.م۱۹۷۰سبتمير ۱۸)هـ  ۱۳۹۰رجب ۱۷فز

اللائحة التنفيذية 

: التنظيم العام لجهاز تفتيش العمل: الفصل الأول

هر على تفتيش العمل هو التفتيش الذي يقوم به مفتشو العمل الذين يسميهم وزير العمل بقرار منه من أجل الس(: 1)مادة 

ي الإنتاج 
 له ولإرشاد طرفز

ً
اء إلى على حد سو ( العمال وأصحاب العمل)تطبيق أحد النظام واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا

ي أماكن العمل
وط العمل، وخاصة ما يتعلق منها بالصحة والسلامة فز ز ظروف وشر . أفضل الطرق الواجب اتباعها لتحسي 
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ي مك(: 2)مادة 
ي وكالة الوزراء لشؤون العمل، ومن أجهزة فرعية فز

اتب العمال يتألف تفتيش العمل من جهاز مركزي فز

ي المناطق
.القائمة فز

ي الأنظمة المتعلقة ب(: 3)مادة 
ي تفتيش العمل وعددهم ومراتبهم فز

ز موظقز وط العمل تعيي  ي الدولة، على تحدد شر
موظقز

اهة والحياد التام،  ز ي المؤسوأن أن يكونوا ممن تتوافر فيهم الكفاءة واليز
ة فز ي يقومون لا تكون لهم مصلحة مباشر

سات الت 

ة تمرين لا تقل عن ثلاثة أشهر  بعد قضائهم في 
ً
.بتفتيشها، وأن يجتازوا فحص مسلكيات خاصا
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ز بعد تعيينهم أو تكليفهم بواجبات إضافية ي جميع الأحوال لا يجوز تبديل هؤلاء المفتشي 
وفز

وط التالية :  إلا ضمن الشر

.  أن يتم التبديل بقرار من وزير العمل، والأسباب تتعلق بالمصلحة العامة-أ

ز الرئيسية-ب .  أن لا تتعارض الواجبات الإضافية مع واجبات المفتشي 

ز بموجب النظام-ج ي يجب أن تتوفر للمفتشي 
.  أن لا يخل ذلك بحال من الأحوال بالصلاحية والحيدة الت 

تهم مهام تفتيش العمل أمام وزير الع(: 4)مادة  مل والشؤون يحلف مفتشو العمل ورؤساؤهم عند تعيينهم وقبل مباشر

ز التالية :الاجتماعية اليمي 

اع صناعىي )  من أشار أية مهنة أو أي اخي 
ً
ي شا

ي بأمانة وإخلاص، وأن لا أفشر
، أو غي  ذلك أقسم بالله أن أقوم بمهام وظيفت 

ي بهذه الوظيفة
ي ولو بعد انقطاع صلت 

ي أطلع عليها بحكم وظيفت 
(.  من الأشار الت 
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ز المذكورة محضز تحال نسخة منه إلى رئيس تفتيش العمل  ي بالوزارة ينظم بعد أداء اليمي 
ملف المفتش، كما لحفظها فز

.  يتبع إليه المفتشالذي تحال نسخة أخرى إلى مكتب العمل 

م وتوقع من قبل وزير ، وتحمل صورتهالعمليحمل مفتشو العمل بطاقة تثبيت صفتهم قيامهم بمهام تفتيش (: 5)مادة 

 ، ي التفتيشأويجب العمل وتختم بالخاتم الرسمي
عنه هذا تزول أو عندما على المفتش رد هذه البطاقة عند تركه لعمله فز

.الصفة لأي سبب من الأسباب



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

:يتولى الجهاز المركزي لتفتيش العمل المهام التالية(: 6)مادة 

ي مكاتب العمل وتوجيههم، ومراقبة أعمال التفتيش ومتابعة خط-أ
ز فز اف على أعمال المفتشي  .طه وبرامجهالإشر

شر الوعىي الاهتمام بصحة العمال وسلامتهم ووقايتهم من أخطار الآلآت ومن الأمراض المهنية وإصابات العمل، ون-ب

ي بجميع الوسائل الممكنة
.الصحي والوقانئ

.وضع مشاري    ع القرارات والتعليمات المتعلقة بتفتيش العمل وفق النظام-ج

 للمادة -د
ً
ي المملكة، وذلك وفقا

.من نظام العمل( 206) إعداد تقرير سنوي عام عن منجزات تفتيش العمل فز
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ي إعداد نماذج التقارير والبيانات والاستمارات والسجلات المتعلقة بتفتيش العمل، وتزويد دوائر تف-ه 
تيش العمل فز

.المكاتب بها

ي تعدها دوائر تفتيش العمل وتدقيقها وبيان الملحوظات عليها-و
.دراسة التقارير الشهرية الت 

ي العمل لتأهيلهم للقيام بواجباتهم وت-ز
ي تنظيم دورات تدريبية لمفتشر

ي مجال التنظيم أو المشاركة فز
طوير مهاراتهم فز

.أعمالهم

ي المكاتب، والتأكد -ح
ي دوائر تفتيش العمل فز

مها بالمهمات الموكولة قيامن القيام بجولات توجيهية لتفقد سي  العمل فز

.إليها بموجب هذه اللائحة ونظام العمل

ي نطاق تفتيش العمل-ط
ي تدخل فز

.ممارسة غي  ذلك من المهمات الت 
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ي مكاتب العمل المهمات والواجبات التالية(: 7)مادة 
:يتولى المفتشون فز

ي المنشآت الخاضعة لتفتي-أ
ش العمل، وذلك مراقبة تطبيق أحكام نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه فز

وط النظامية موضوع التفتيش منفذة، ومن ثم اتخاذ بالتحقق عن طريق الزيارات التفتيشية عما إذا كانت الاحتياطات والشر

.الإجراءات اللازمة إذا لم تنفذ

 للتعليمات المرعية للقيام بتفتيش العمل فيها، مع ال-ب
ً
افهم وفقا ح زيارة أماكن العمل الخاضعة لإشر ام المفتش بأن يشر ز ي 

ز لاكتساب تقديره وثق-أو ممثله -لصاحب العمل  ته بمهمة التفتيش مهمته والغرض من زيارته باللطف واللباقة اللازمي 

.الموفد لأجلها

.تقديم التقارير عن جميع ملحوظاتهم ومشاهداتهم المتعلقة بتطبيق الأحكام النظامية-ج

ائح والقرارات معاونة كل من العمال وأصحاب الأعمال وإرشادهم إلى أفضل الطرق المتبعة لتطبيق موجبات النظام واللو -د

.التنفيذية والتعليمات الفنية الخاصة بالعمل



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

وط والأحوال المتصلة بالعمل ورفع التقارير بذلك إلى الوزارة، وبخاصة ما يلاح-ه  ظ عليها من دراسة الظروف والشر

ي لم تتداركها أو تتعرض لها الأحكام الواردة بالأنظمة المتعلقة بهذا الشأن
.أوجه النقص الت 

ي تم تف-و
ي منطقة اختصاص المكتب، والمنشآت الت 

تيش العمل فيها، إعداد تقرير شهري عن نشاط تفتيش العمل فز

حات اللازمة لتذليله ضت التنفيذ، والمقي  ي اعي 
.اوعدد المخالفات الملحوظة، ونوعها، والمعوقات الت 

ي منطقة اختصاص المكتب ونتائجه وآثاره مع المل-ي
حوظات إعداد تقرير سنوي عن نشاط تفتيش العمل فز

ي هذا الشأن، وتصدر الوزارة تعليمات خاصة عن كيفية تنظيم هذين التقريري
حات اللازمة فز ن والنماذج الواجب والمقي 

ي هذا المجال
.استعمالها فز



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ة الثالثة المحاضز



ي 
الفصل الثانز

واجبات مفتش العمل

نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

وط العمل والصحة والس(: 8)مادة  ي العمل مراقبة الأحكام النظامية، وخاصة ما يتعلق منها بشر
ي أماكن على مفتشر

لامة فز

ز من التقيد بها .العمال ليكونوا على يقي 

 لتعليمات رؤسائهم للقيام بتفتيش العمل ف
ً
افهم وفقا يها، وتقديم التقارير وعليهم أن يزوروا أماكن العمل الخاضعة لإشر

.الوافية عن جميع ملاحظاتهم ومشاهداتهم المتعلقة بتطبيق  الأحكام النظامية

يش العمل فيها يتوجب على مفتش العمل إخطار صاحب العمل أو ممثله عند دخوله إلى مؤسسته للقيام بتفت(: 9)مادة 

ح له مهمته والغرض من زيارته باللطف واللباقة اللا- ز بطاقته عند الطلب، وأن يشر ز لاكتساب ما لم ير أن  يير زمتي 

.تقديره وثقته بمهمة التفتيش والموفد لأجلهم



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ي العمل ورؤسائهم إمداد أصحاب الأعمال والعمال بالمعلومات الفنية والإرشادات العم(: 10)مادة 
لية على مفتشر

ل مستويات الصحة المتعلقة بحسن تنفيذ الأحكام النظامية، كما أن عليهم إسداء النصح إليهم وتوجيه هم لتطبيق أفض

ي أماكن العملوالسلامة، إلى جانب تشجيع التعاون بينهم لتعزيز الاحتياطات الفنية والصحية، وتدعيم طرق الس
.لامة فز

ي العمل ورؤسائهم التعاون مع العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء (: 11)ادة م
ي ت-على مفتشر

ز للمساعدة فز حسي 

ي علاقات العمل يسوده التفاهم وال
ز العلاقات الإنسانية والكفاية الإنتاجية؛ لإيجاد جو من الاستقرار فز تعاون المثمر بي 

.الأطراف المعنية



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ي العمل الاهتمام بمهمات التفتيش الموكولة إليهم، وعليهم أن يتناولوا المشكلات(: 12)مادة 
ي تعرض عليهم على مفتشر

الت 

اه ز ة والإنصاف، كما من جوانبها المختلفة، وأن يعملوا على معالجتها مع الأطراف المعنية بمهارة ولباقة وبروح تتسم باليز

افهم، كما أن عليهم أن يتج ي المنشآت الخاضعة لإشر
ة فز ة أو غي  مباشر نبوا قبول أي يجب أن لا يكون لهم مصلحة مباشر

وبات هدايا وأن يرفضوا أي عرض أو خدمة من أي نوع خاص سواء من أصحاب الأعمال أو العمال تحت طائلة تطبيق العق

ي الأنظمة النافذة
.المنصوص عليها فز



الفصل الثالث

نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ي العمل
: صلاحيات مفتشر

ي مجال قيامهم بمهمات تفتيش العمل الموكولة إليهم ممارسة الصلاحي(: 13)مادة 
ي العمل فز

:ات التاليةيكون لمفتشر

الدخول إلى جميع أماكن العمل، وذلك بعد إبلاغ صاحب العمل أو ممثله قبل دخوله إلى المنشأة -أ

جوز بحال من الأحوال مع إبراز بطاقته التعريفية، ما لم ير أن هذا الإبلاغ قد يضز بمهمة التفتيش الموكولة إليه، إلا أنه لا ي

.الإخبار المسبق عن الزيارة التفتيشية مهما كانت الأسباب

ستخرجات فحص السجلات والأوراق والدفاتر والملفات أو أي وثيقة أخرى لها علاقة بالعمال، والحصول على صور وم-ب

ي نظام العمل واللوائح والقرارات الصادر 
 له، وأن منها، وذلك للتأكد من مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها فز

ً
ة تطبيقا

ي منشآتهم
ي النظام فز

.يلفت نظر أصحاب الأعمال إلى تعليق البيانات والإعلانات المنصوص عليها فز



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ي المنشأة لتحليلها، وكذلك فحص الآلات والي  -ج
ي تتداول فز

كيبات المختلفة الحصول على عينات من المواد المستعملة والت 

ي توفر أسباب الوقاية والصحة للعمال، وللمفتش إصدار الأو 
امر اللازمة لإجراء للتأكد من وجود الوسائل الكافية والفعالة الت 

اطات الحماية الواجبة من مخاطر العمل والآلات ات  العاجلة المطلوبة لتوفي  اشي  .التغيي 

ي أي من الموضوعات المتصلة بتنف-د
ي حضور شهود فز

يذ أحكام سؤال صاحب العمل أو ممثله أو العمال على انفراد أو فز

ي نص عليها نظام العمل والقرارات المنفذة لهالنظام 
اطات الت  ي ضوئها استنتاج ما إذا كانت الاشي 

.مطبقة وإلى أي حدليمكن فز

ز لتسهيل تطبيق الأحكام النظامية الم-ه  تعلقة بالعمل، بحث أفضل الطرق مع أصحاب العمل والعمال منفردين أو مجتمعي 

ض ذلك وخاصة ما تعلق منها بالجهل بأحكام النظام ي تعي 
.وتذليل الصعوبات الت 



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ها تنف(: 14)المادة  ي أي منشأة صناعية أو تجارية و غي 
ي العمل عند قيامهم بتفتيش العمل فز

 لأحكام نظام لمفتشر
ً
يذا

 له 
ً
ي أحكام النظام، وذلك بحسب أه-العمل واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقا

مية المخالفة أن يتخذوا بحق مخالقز

ي يعود تقديرها للمفتش أحد التدابي  التالية
:والظروف المحيطة بها، والت 

ن-أ ذلك بخطاب إسداء النصح والإرشاد لصاحب العمل، والاكتفاء بذلك عند استجابته وحسن قبوله، على أن يقي 

ز فيه الملاحظات الناجمة عن زيارة المؤسسة والإرشادات والتوجيهات ي رسمي عن طريق مكتب العمل تبي 
اللازمة لتلافز

.المخالفات



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ي الذي ينظمه عن زيارته للمؤسسة، على أن-ب
يوقعه صاحب العمل أو توجيه تنبيه شفهىي يسجله على البيان التفتيشر

ي مؤسسته خلال مدة معقولة بالاتفاق مع مفتش العمل
ي المخالفات الملحوظة فز

 بتلافز
ً
.ممثله متعهدا

ي لصاحب العمل المخالف بواسطة مكتب العمل يشار فيه على أن عدم تدارك المخالف-ج ات خلال مدة توجيه إنذار كتانر

ي 
. نظام العملتحدد من قبل المفتش حسب تقديره من شأنه تعويض المخالف لتطبيق العقوبات المنصوص عليها فز

ي شاهدها المفتش-د
ي مكان العمل بضبط المخالفات الت 

.تنظيم محضز فز

 (: 15)مادة 
ً
ي توجيه إنذارات أو إسداء النصح لصاحب العمل بدلا

ي العمل الحرية التامة فز
م محضز ضبط تنظيمن لمفتشر

ي يعود تقديرها للمفتشالأخرى بالمخالفات الملحوظة حسب أهمية المخالفة المرتكبة والظروف 
.الت 



الفصل الرابع 

تنظيم الزيارات التفتيشية النهارية والليلية

نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ي كل مكتب زيارات التفتيش الجارية أثناء ساعات الدوام الر (: 16)مادة 
سمي بموجب برامج ينظم رئيس تفتيش العمل فز

 للأسس التالية
ً
:أسبوعية مسبقة يصادق عليها مدير المكتب المسؤول، وتعد وفقا

ي التوزي    ع عدد المنشآت الخاضعة للتفتيش -أ
توزع المنشآت الخاضعة للتفتيش، ويراعىي فز

ز فيها وفئاتهم، وت نوع الأحكام الواقعة ضمن دائرة اختصاص المكتب وطبيعتها وحجمها، وعدد العمال المستخدمي 

ز مراقبة تطبيقها، ووسائل التنفيذ المادية الموضوعة تحت تضف المفتش ي يتعي 
ز النظامية الت  .ي 

ز  وز تبديلها بحسب ويج. ويكون التوزي    ع بموجب أوامر إدارية يصادق عليها مدير المكتب المسؤول وتبلغ إلى المفتشي 

.مقتضيات العمل وظروفه، على أن تبلغ صورة منها إلى وكالة الوزارة للشؤون العمالية عند صدورها



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

 القيام بها خلال الأسبوع، على أن يحدد فيه ما يلىي -ب
ز ي يتعي 

:ينظم برنامج مسبق للزيارات الت 

.اسم مفتش العمل المكلف بالزيارة-1

ي كل يوم من أيام الأسبوع-2
ز على كل مفتش القيام بتفتيش العمل فيها فز ي يتعي 

.المنشآت الت 

.تاري    خ وموعد الزيارة-3

ي تفحص فيها ظروف ال-4
ز الزيارات الجارية لأغراض التفتيش العام الت  ز بي  ي المنشأة نوع الزيارة، بحيث يمي 

عمل فز

ز الزيارات الخاصة كإعادة التفتيش وزيارات فحص الشكاوي والحوادث وأم ، وبي  وطه من جميع النواحي .راض المهنةوشر



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ي تحديد زيارات التفتيش الاختيار المناسب للزمن بحيث تكون زيارة المنشآت أثناء م-ج
مارسة النشاط الكامل يراعىي فز

ي مكت
 من دوامه فز

ً
ي المنشأة، وعلى مفتش العمل أن يخصص جزءا

ب العمل لها، مع ملاحظة توزي    ع أوقات العمل فز

ي التف
.تيشللأعمال الإدارية والكتابية، على ألا يؤثر ذلك على الوقت اللازم لقيامه بمهماته الأساس فز



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

 للتعليمات الخطية وأوامر الجه(: 17)مادة 
ً
 أو خارج أوقات الدوام الرسمي وفقا

ً
ي تعظي يتم تفتيش العمل ليلا

ات الت 

ز به ز المكلفي  ي العمل من قبل رؤسائهم وأوقات التفتيش وأسماء المفتشي 
.لمفتشر

ز الذين كلفوا بالتفتيش الليلىي أو خارج أوقات الدوام الرسمي تقديم ت(: 18) مادة  قاريرهم بنتائج يجب على المفتشي 

ي اليوم التالىي لإجرائه
. التفتيش إلى رؤسائهم فز

تحدد تعويضات التفتيش الليلىي أو خارج أوقات الدوام الرسمي بقرار من وزير العمل (: 19)مادة 

ي موازنة الوزارة
.  ضمن حدود الاعتماد المخصص لهذه الناحية فز



الفصل الخامس 

قواعد التفتيش وإجراءاته

نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ي يتطلبها تنفيذ الأ (: 20)مادة 
حكام النظامية يجب الإكثار ما أمكن من التفتيش على أماكن العمل، وذلك بالدقة الت 

، على أن تشمل الزيارات الدورية المخصصة لأغراض التفتيش العام زيارة كل مؤسسة
ً
 فعليا

ً
مرة واحدة على الأقل تنفيذا

ي تكون إدارتها تجري فيها عمليات خطرة أو منا
ة أو الت  ي السنة مع الاهتمام بزيارة المؤسسة الكبي 

ي حال فز
فية للصحة، وفز

ي أماكن العمل فعلى المفتش أن يعود لزيارتها بشك
ل مبكر بغية اكتشاف إخلال خطي  بالأوضاع الواجب مراعاتها فز

.التحقق من أن هذا الإخلال قد عولج



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

 لجم(: 21)مادة 
ً
ي الزيارات الدورية المخصص لأغراض التفتيش العام شاملا

يع أوضاع العمل يجب أن يكون التفتيش فز

ي المؤسسة الجاري تفتيش العمل فيها، ولا يجوز اقتصاره على ناحية خاصة، وعلى
وطه وأحواله فز ي هذا وشر

المفتش فز

ي تطبق لتنفي
اطات النوع من الزيارات أن يزور كل المؤسسة حيث يؤدي العمل وأن يقوم بفحص الطرق الت  ذ الاشي 

.  النظامية لحماية العمال



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ي كل مؤسسة أو مهنة مفتش عمل واحد ما لم ير مدير مكتب العمل تك(:22)مادة 
ز يقوم بتفتيش العمل فز ليف مفتشي 

اك بتفتيش مؤسسة واحدة أو القيام بأي تحقيق فيها أو  :مع مراعاة ما يلىي -أكير للاشي 

ز -أ ي مكتب العمل يجب على هؤلاء المختصي 
ز للصحة والسلامة فز ي حالة توفر مختصي 

اك فز ي العمل مالاشي 
ع مفتشر

ي عمليات التفتيش كل حسب اختصاصه
.فز

ي العمل ملاحظة النواحي المت-ب
ي النواحي المشار إليها يقع علىي مفتشر

ي حالة عدم توفر مختص فز
علقة بالصحة فز

ي مناطق
ي الوزارات الأخرى أو فروعها فز

ز فز ة المختصي  ي أماكن العمل، ولهم الاستعانة بخير
وكذلك طلب والسلامة فز

.تزويدهم بالإرشادات اللازمة من وزارة العمل



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ي كل مؤسسة أو منشأة (: 23)مادة 
 بكل تفتيش يقوم به فز

ً
سه المباشر لدراسته يرفع لرئييزورها ينظم مفتش العمل تقريرا

:المعلومات التاليةالتقرير وإجراء ما يلزم بشأنه، ويجب أن  يتضمن هذا 

.متاري    خ الزيارة، ووقتها، وأسماء الذين قابله( اسم مفتش العمل)البيانات الإدارية الخاصة بزيارة المفتش -أ

ي زارها ويتضمن -ب
ا، واسم المدير صاحبهواسم اسمها، وعنوانها، وطبيعة عملها، وتاري    خ تأسيسها، )تعريف المنشأة الت 

(.المسؤول عنها

.عدد العمال الذين يعملون فيها، مع بيان جنسياتهم وجنسهم وسنهم-ج

 لما قام به المفتش من أعمال وإجراءات خلال عملية التفتيش، وذلك للتأكد من تنفيذ المنشاة ل-د
ً
امات ملخصا ز لالي 

ي نص عليها نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه
اطات الت  .والاشي 



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ي القيام بالأعمال المنوطة بهم، وعل(: 24) مادة 
ي الحرص والأمانة والدقة فز

ي العمل توحز
يهم بوجه يجب على مفتشر

 عن إبداء أي ملح
ً
وظة عن أمور لا خاص أن يؤسسوا ملحوظاتهم على ما يشاهدونه بأنفسهم، كما أن عليهم الامتناع كليا

 على ثقة أصحاب العمل والعمال بهم
ً
 حفاظا

ً
 كافيا

ً
.يلمون بها إلماما

ي العمل ملاحظة أصحاب العمل الذي تثبت مخالفتهم لنظام العمل والقرارات الص(: 25)مادة 
 له على مفتشر

ً
ادرة تطبيقا

ي المخالفات
 كافية ومعقولة لتلافز

ً
.بزيارات متتالية بعد منحهم مهلا



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ي مكان العمل (: 26)مادة 
ه فز ي حالة اللجوء إلى تنظيم صف بالمخلفات فيجب أن يتم تحرير محضز

لا إذا حال دون إ-فز

ي شاهد
، وعلى مفتش العمل أن يسأل صاحب العمل عن ارتكاب كل من المخالفات الت  ي

ها، وأن يسجل ذلك مانع استثنانئ

ي محضز الضبط خلاصة جوابه، وأن يوقع على المحضز كل من المفتش وصاحب العمل أو ممثله
ي ح. فز

لة الامتناع عم وفز

، وعلى المفتش أن يضع نصب عينه أن مهمته الأساسية تقوم على ي المحضز
 التوجيه والإرشاد التوقيع يشار إلى ذلك  فز

 على نجاح يعتير دليالتطبيق مما والتعاون مع أصحاب الأعمال إلى أقض حد ممكن لوضع الأحكام النظامية موضع 
ً
لا

ي أداء مهمته على الوجه الأكمل
.المفتش فز



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ج الأخرى تضع الوزارة نماذج محاضز ضبط المخالفات وسجلات التفتيش والتنبيهات والإنذارات والنماذ (: 27)مادة 

للازمة لكيفية المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه اللائحة وأحكام نظام العمل الخاصة بتفتيش العمل مع بيان التعليمات ا

ي مختلف المناطق، ولا يجوز لهذ
ه المكاتب استعمال استعمالها وحفظها وتعميمها، وبالتالىي تعميمها على مكاتب العمل فز

.غي  النماذج المعتمدة من قبل الوزارة



الفصل الحادي عشر 

لجان العمل وتسوية الخلافات 

نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

:لجان العمل وتسوية الخلافات هي (: 173)مادة 

.اللجان الابتدائية لتسوية الخلافات-أ

.اللجان العليا لتسوية الخلافات-ب

ي المم(: 173)مادة 
ي كل مكتب من مكاتب العمل الرئيسية والفرعية فز

لكة، وتشكل كل تؤلف بقرار من مجلس الوزراء فز

ي القضايا الحقوقية، ويجب أن يكون الرئيس من حملة الإجاز 
ة فز عية، لجنة من ثلاث أعضاء من أصحاب الخير ة الشر

يعة أو الحقوق، ويحدد ا ي الشر
لقرار من كما يجب أن يكون واحد على الأقل من العضوين الآخرين من حملة الإجازة فز

 
ً
.  بينهم رئيسا



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ي (: 174) مادة 
:تختص اللجنة الابتدائية فز

 
ً
 بما يلىي : أولا

ً
:بالفصل نهائيا

ي لا تتجاوز قيمتها الثلاثة آلاف ريال-أ
.خلافات العمال الت 

. الخلافات المتعلقة بوقف قرارات فصل العمال المرفوعة وفق أحكام هذا النظام-ب

.الخلافات المتعلقة بتوقيع الغرامات أو بطلب الإعفاء منها-ج

 
ً
 فيما يلىي : ثانيا

ً
:بالفصل بدائيا

ي تتجاوز قيمتها الثلاثة آلاف ريال-أ
.  خلافات العمال الت 

.خلافات التعويض عن إصابات العمل أيا كان قيمتها-ب

.خلافات الفصل عن العمل-ج



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

تؤلف بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسم اللجنة العليا لتسوية الخلافات تؤلف (: 175)مادة 

، والخامس ثلاثة منهم يمثلون وزارة العمل والشئون الاجتماعية، والرابع عن وزارة التجارة والصناعة-من خمسة أعضاء 

وة المعدنية ول والير ي نفس قرار مجلس الوزراء . عن وزارة البي 
 فز
ً
بته عن الثانية، على ألا تقل مرت-ويسم أحدهم رئيسا

ي الشؤون الحقوقية
ة فز ز بالحيدة والخير .ويجب أن يكون رئيس اللجنة العليا  أعضاؤها من المتصفي 

ي ترفع ل(: 176)مادة 
ي جميع الخلافات الت 

 وبالدرجة القطعية فز
ً
،لاستئناف أمامها تختص اللجنة العليا بالفصل نهائيا

ز لأحكامهكما  ي هذا النظام بحق المخالفي 
.تختص بفرض العقوبات المنصوص عليها فز



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

.لجنة العليايصدر مجلس الوزراء لائحة بالمرافعات وإجراءات التوفيق والمصالحة أمام اللجان الابتدائية وال(: 177)مادة 

ز والإد ين والموظفي   بتشكيل ديوان لكل من هذه اللجان وعدد الكتاب والمباشر
ً
ز ويصدر وزير العمل قرارا ز المنتدبي  اريي 

.لهذه الأعمال

رات مسببة وموقعة تصدر اللجنة العليا واللجان الابتدائية قراراتها بأغلبية أراء أعضائها، ويجب أن تكون القرا(: 178)مادة 

.من جميع الأعضاء، على أن يكون للمخالف فيها ذكر سبب مخالفته



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ي جميع الخلافات المتعلقة بعقود (: 179)مادة 
ها حق النظر فز .  العملكل لجنة من هذه اللجان لها وحدها دون غي 

تقديم ولها إحضار أي شخص لاستجوابه أو انتداب أحد أعضائها للقيام بهذا الاستجواب، كما يجوز لها الإلزام ب

ي تقرها
.المستندات أو الأدلة واتخاذ غي  ذلك من الإجراءات الت 

ي أي مكان تشغله المؤسسة من أجل إجراء التحقيق المطلوب وفق أحكام هذا النظام
.وللجنة حق الدخول فز



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ي دائرة اختصاصها،(: 180)مادة 
ي مقرها أو فز

ي يقع مكان العمل فز
وتصدر اللجنة ترفع الدعاوى أمام اللجنة الابتدائية الت 

ي المادة 
 للإجراءات المشار إليها فز

ً
ي خلال المدة وطبقا

(.177)حكمها فز

اع استئناف القرار الصادر من اللجنة الابتدائية فعليه أن يقدم طلب الاستئنا ز ي اليز
ف إلى اللجنة العليا وإذا رغب أحد طرفز

ي استئنافه
 من تبليغه صورة القرار الراغب فز

ً
ز يوما .خلال ثلاثي 

 م(: 181)مادة 
ً
ي القضية المستأنفة أمامه خلال خمسة عشر يوما

 للنظر فز
ً
ن تسجيل يحدد رئيس اللجنة العليا موعدا

ي قلم اللجنة
اع المستأنف أمامها على وجه ال. عريضة الاستئناف فز ز ي اليز

ي موعد لا وعلى اللجنة أن تصدر قرارها فز
شعة وفز

 من تاري    خ أول جلسة
ً
ز يوما .يتجاوز الثلاثي 



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ي المادة (: 182)مادة 
 واجب التنفيذ( 181)إذا لم يستأنف قرار اللجنة خلال المدة المحددة فز

ً
وتعتير . أصبح نهائيا

، وتعتير المصالحة ملزمة ز اع فور تسجيلها قرارات اللجنة العليا واجبة التنفيذ فور تبليغها إلى الأطراف المعنيي  ز ي اليز
لطرفز

.لدى إحدى اللجان المختصة

 عن الفر (: 183)المادة 
ً
 واحدا

ً
ي محكما

اضز ز أن يعينا بالي  ز المتنازعي  ي جميع الأحوال للفريقي 
 يحق فز

ً
 واحدا

ً
، أو محكما ز يقي 

 عن اللجان المنصوص عليه
ً
ي الخلاف، وذلك عوضا

ي هذا الفصلأو أكير عن كل فريق ليفصل المحكم أو المحكمون فز
.ا فز



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ي دائراته-فإذا لم يتفقوا على انتخاب وازع 
ي يقع مقر العمل فز

ز الوازع المذكور، وجب على رئيس اللجنة الابتدائية الت  ا تعيي 

ز صك التحكيم المدد والأصول الوا ز هذا الوازع، ويجب أن يبي  جب اتباعها من وذلك إن لم يسبق صك التحكيم إلى تعيي 

ي الخلاف
.أجل الفصل فز

 للاستئناف أمام اللجنة العليا ضمن المدد والمهل والأصول المنصو 
ً
 قابلا

ً
ز بدائيا ص عليها لاستئناف ويكون حكم المحكمي 

 
ً
ما  قطعي فيكون حكمهم مير

ز ي صك التحكيم إن حكم المحكمي 
.الأحكام أمام هذه اللجنة، إلا إذا نص ضاحة فز

ي المنطقة، كما يجب أن ي
سجل قرار ويجب أن تودع صورة عن صك التحكيم لدى ديوان اللجنة الابتدائية المختصة فز

ي ديوان هذه اللجنة خلال مدة أسبوع من صدوره
ز فز .المحكمي 



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ي (: 184)مادة 
ي ديوان اللجنة الابتدائية المختصة فز

ز بعد تسجيلها فز ة، وبعد إعطائها المنطقتنفذ قرارات المحكمي 

.صبغة التنفيذ من قبل رئيس هذه اللجنة

ي هذا الفصل أن تمتنع عن إصدار قرارها بحج(: 185)مادة 
ة عدم لا يجوز لأي لجنة من اللجان المنصوص عليها فز

يعة الإسلا  ز بمبادئ الشر ي هذه الحالة أن تستعي 
ي هذا النظام يمكن تطبيقه، وعليها فز

مية والقواعد المحلية وجود نص فز

.وما استقرت عليه السوابق القضائية ومبادئ الحق والعرف وقواعد العدالة

اع الذي صدر قرار قطعي بشأنه من إحدى اللج(: 186)مادة 
ز ز إثارة اليز ز المتنازعي  ان المنصوص لا يجوز لأي من الطرفي 

ي هذا الفصل مرة ثانية
.عليها فز



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ي إجراءات المصالحة أو التحكيم أمام إحدى اللجان المنصو (: 187)مادة 
ص عليها لا يجوز لصاحب العمل أثناء السي  فز

تب علي  يي 
ً
ا ي كانت سارية قبل بدء الإجراءات تغيي 

وط الاستخدام الت  ي هذا الفصل أن يغي  شر
ر بالعامل، فز ه إلحاق ضز

ي بذلك من اللجنة المختصةأو  .أن يطرد أو يوقع جزاء على أي عامل بدون إذن كتانر

ي إحدى المناطق فيجوز للوزير عند الاقتضاء أن يكلف ل(: 188)مادة 
جنة أخرى مؤلفة إذا لم يتم تأليف لجنة ابتدائية فز

ي لم تؤلف واختصاصاتها، وإذا وجد المكتب الفرعىي لل
ي أقرب منطقة بمهام اللجنة الابتدائية الت 

ي نفس منطقة فز
عمل فز

.المكتب الرئيشي فتؤلف لجنة ابتدائية واحدة تختص بتلك المنطقة



ي عشر 
الفصل الثانز

العقوبات الجزائية

نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

(:189)مادة 

 كل ف-1
ً
ز معا رد يقوم بالاعتصاب يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة أو بالغرامة من ألف إلى ثلاثة آلاف ريال، أو بالعقوبتي 

:مع مجموعة من الأشخاص بقصد توقيف

ز البلدان الأخرى-أ ز أنحاء المملكة وبي  .وسائل النقل بي 

قية والهاتفية-ب يدية والير .المواصلات الير

.الرئيسيةإحدى المصالح العامة المختصة بتوزي    ع الماء أو الكهرباء أو المواد الغذائية -ج



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

وع-2 م إحدى المصالح السابق ذكرها إذا أوقف عملها دون سبب مشر ز .ويستوجب العقوبة نفسها ملي 

ن الجرم بأعمال العنف على الأشخاص أو الأشياء أو بالتهديد أو بغي  ذلك من وسائل التخويف أو ب-3 وب الاحتيال إذا اقي  ضز

ي السبل والساحات العامة، أو باحتلال أ
ي النفس أو بالتجمهر فز

 فز
ً
ماكن العمل عوقب أو بمزاعم كاذبة من شأنها أن تحدث أثرا

ز أو بغرامة من ألف إلى خمسة آلاف ريال، أو بكليه  مرتكبو هذه الأفعال بالحبس من ستة أشهر إلى سنتي 
ً
.ما معا



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ة من المادة السابقة فحمل الآخرين أو حاول(: 190)مادة  ي الفقرة الأخي 
حملهم من تذرع بإحدى الوسائل المذكورة فز

ب بالحبس من على أن يقفوا عن عملهم بالاتفاق فيما بينهم أو شجعهم أو حاول تشجيعهم على وقف هذا العمل يعاق

 
ً
ة آلاف ريال، أو بكليهما معا .سنة إلى ثلاث سنوات، أو بغرامة من خمسة آلاف إلى عشر

وع أو مستخدم أو عامل عن العمل بقصد الضغط على الس(: 191)مادة  لطات إذا توقف صاحب العمل أو رئيس المشر

وعة عوقب كل م  من اللجوء إلى الوسائل المشر
ً
ز العامة، أو للاحتجاج على قرار أو تدبي  صادرين عنها بدلا ن الفاعلي 

 
ً
ة آلاف ريال، أو بكليهما معا ز إلى ست سنوات أو بغرامة من أربعة آلاف ريال إلى عشر .بالحبس من سنتي 



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

مال مع عدم الإخلال بما تقرره الأنظمة الأخرى من عقوبة خاصة بمن يحول دون قيام موظف عام بأع(: 192)مادة 

ز مائة ألف ريال، وتضاعف هذه( 26)وظيفته يعاقب كل من يخالف نص المادة  اوح بي 
من هذا النظام بغرامة تي 

ي حالة العود
.الغرامة فز

من هذا النظام يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد ( 41)كل من يخالف أحكام المادة (: 193)مادة 

.على ألف ريال

من هذا النظام يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد ( 45)كل من يخالف أحكام المادة (: 194)مادة 

.على ألف ريال عن كل عامل



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

من هذا النظام يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد ( 45)كل من يخالف أحكام المادة (: 195)مادة 

.على ألف ريال

ي الماد(: 196)مادة 
( 49)ة كل من يخالف الأحكام المنظمة لاستقدام الأجانب بقصد العمل، والمنصوص عليها فز

.من هذا النظام يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال عن كل عامل

 لإحلالهم محل العمال الأجانب(: 197)مادة 
ً
ز مهنيا ، كل من يخالف الأحكام الخاصة بإعداد العمال السعوديي 

ي المادة 
ريال من هذا النظام يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على خمسمائة( 50)والمنصوص عليها فز

.عن كل عامل



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

لخامس يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال كل من يخالف أحكام الفصل ا(: 198)مادة 

.من هذا النظام أو القرارات الصادرة بمقتضاه

ي المادة (: 199)مادة 
من هذا النظام يعاقب بغرامة ( 116)كل من يخالف الأحكام المنظمة للأجور والمنصوص عليها فز

.قدرها مائتا ريال، ويلزم المخالف بدفع فرق الأجر، وتتعدد الغرامة بتعدد الأفراد

يُعاقب صاحب العمل وكل شخص مسؤول عن دفع أجور العمال إذا خالف أي حكم (: 200)مادة 

.من أحكام الفصل السادس بغرامة قدرها مائتا ريال عن كل عامل



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

نظيمات يُعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة المسئول عن أي مخالفة لأحكام الفصل السابع أو لأية ت(: 201)مادة 

.قرارات أو أوامر تصدر بمقتضاه بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال عن كل مخالفةأو 

 أو ج(: 202)مادة 
ً
 أو إيقاف يُعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الثامن بغرامة قدرها ألف ريال وبإغلاق المؤسسة كليا

ً
زئيا

.المنشآت الجديدة

ز بالسلطات الإدارية المختصة لتنفيذ الإغلاق أو الإيقاف .ولمكتب العمل المختص أن يستعي 



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

نظيمات يُعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة المسؤول عن أية مخالفة لأحكام الفصل التاسع أو أي ت(: 203)مادة 

.ةأو قرارات أو أوامر تصدر بمقتضاه بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال عن كل مخالف

إذا خالف صاحب العمل أي حكم من أحكام الفصل العاشر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال(: 204)مادة 

ر الناتج عن مخالفته لأحكام هذا الفصلولا  .تزيد على ألف ريال، مع إلزامه بدفع تعويض عن الضز



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

وع وكل عامل أو مستخدم رفض أو أرجأ تنفيذ قرار التحكيم أو أي ق(: 205)مادة  رار قطعي كل صاحب عمل أو رئيس مشر

ي الفصل الحادي عشر من هذا النظام تضاعف عليه العقوب
ات الصادرة آخر صادر عن إحدى اللجان المنصوص عليها فز

لى ثلاثة أشهر، بحقه إن وجدت، أو يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ولا تزيد على ألف ريال أو بالحبس لمدة لا تزيد ع

ز  ز العقوبتي  .أو بإحدى هاتي 

ي م( 78)مع مراعاة أحكام المادة (: 206)مادة 
ورة العمل فز ي أحوال الضز

كان من هذا النظام يعاقب العامل الذي يرفض فز

ي عمل غي  العمل الذي تعاقد عليه بغرامة لا تزيد على مائة ريال
.غي  مكان إقامته الأصلىي أو فز



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة المسؤول عن أية مخالفة لأي حكم من أحكام هذا النظام أو (: 207)مادة 

ل عن مائة ريال ولا اللوائح أو القرارات والأوامر الصادرة بمقتضاه فيما لم يرد بشأنه نص خاص بالعقوبة بغرامة لا تق

ي هذا النظام ما لم يكن هناك عقوبات أ. تتجاوز خمسمائة ريال
شد ينص عليها وتطبق العقوبات المنصوص عليها فز

.أي نظام آخر

ي توقع عن مخالفة أحكام هذا النظام إلى صندوق التأمينات الاجتماعية للع
ي حساب وتؤول جميع الغرامات الت 

مال فز

 لم
ً
ي المملكة وفقا

ي تخصص لرفع مستوى العمل والعمال فز
وعات الت  .ا يقرره وزير العملخاص للإنفاق منه على المشر

ي ينص عليها النظام (: 208)مادة 
ي الأحوال الت 

يل مرتبة العامل أو راتبه إلا فز ز .الصادرة بمقتضاهالقراراتأو لا يجوز تيز



الفصل الثالث عشر 

أحكام ختامية

نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

صدوره من يصدر وزير العمل القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، فيما عدا ما نص على(: 209)مادة 

.مرجع آخر

والقرارات والأوامرهـ وكذلك كافة الأنظمة 1366\11\25يلعز نظام العمل والعمال الصادر بتاري    خ (: 210)المادة 

.السابقة على العمل بهذا النظام فيما يتعارض مع الأحكام الواردة فيه

ي الجريدة الرسمية(: 211)المادة 
.يُعمل بهذا النظام من تاري    خ النشر فز



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ه 2/1298/ 16وتاري    خ 209قرار رقم 

ؤون إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة المرافقة لهذا القرار المشتملة على خطاب وزير العمل والش

ي 2\406الاجتماعية رقم 
ه هـ المتضمن أن المادة الثانية من نظام العمل تنص على شيان أحكام95\12\27فز

ية ي وتنص المادة الثالثة ع. على عمال الحكومة والهيئات المحلية والمؤسسات العامل والمؤسسات الخي 
لى أن يستثتز

ي المراعىي أو الزراعة، فيما عدا الأشخاص الذين يشتغ
ي من تطبيق أحكامه الأشخاص الذين يشتغلون فز

لون فز

ي تقوم بتصنيع منتجاتها، والأشخاص الذين يقومون بصفة دائمة بتشغ
يل أو إصلاح الآلات المؤسسات الزراعية الت 

.الميكانيكية اللازمة



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

مل على ولدى تطبيق هذه النصوص رأت بعض الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة أن مؤداها عدم انطباق  نظام الع

ز العمال الذين يشتغ ي أنشئت لإرشاد وتوجيه المزارعي 
ي الوحدات الزراعية الت 

ي مزارع كلية العمال الذي يشتغلون فز
لون فز

ي تهدف إلى توفي  المزارع التجريبية اللازمة لأبحاث طلباتها ومدرسيها
لمؤسسات العامة وطلت بعض ا. الزراعية، الت 

وع الري والضف عدم تطبيق نظام العمل على عمالها، وكان سند هذه ز البادية، ومشر وع حوض لتوطي  الآراء أن المادة مشر

ي المراعىي أو الزر 
ولدى دراسة . اعةالثالثة من نظام العمل تنص على عدم تطبيق النظام على الأشخاص الذين يشتغلون فز

ي المادة 
ي الوزارة أنه كان ظاهر النص الوارد فز

ي الزراعة من تطبيق أحكامه( 3)الموضوع فز
ز فز ي استثناء العاملي 

، فإن العموم فز

. الأقرب إلى مقاصد النظام أن يكون المقصود بالزراعة هنا النشاط الزراعىي بمعناه المعتاد عليه



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

سات العامة أو الدوائر وهو ما يتم فيه الاستثمار لتنمية رأس المال بقصد تحقيق الرب  ح، ولا يدخل فيه ما تقوم به المؤس

، إذ أن المشر  ز الحكومية من إنشاء مزارع نموذجية أو تعليمية أو إرشادية، أو مزارع ذات هدف اجتماعىي أو تعليمي وع حي 

ز من أحكام نظام العمل هدف إلى اعتبارات معينة تحيط بالنشاط بمعناه المع .  تاداستثتز العمال الزراعيي 

ي ومن هذه الاعتبارات ما يتعرض له المحصول من تقلبات موسمية حسب الظروف السائدة، وما جرى عليه
العرف فز

ز السكن، وما هو ملا  ي تحديد الأجر بكمية من المحصول وتأمي 
ز مالك المزرعة وعماله فز حظ من أن الزراعة من علاقة بي 

ي نظ
امات الواردة فز ز ي بعض الأحيان يجعل من غي  الملائم تطبيق الالي 

ز وقلته فز .  ام العمل عليهمتقلب دخل المزارعي 



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ي الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة بهذه الدوائر و 
ي علاقة عمال الزراعة فز

المؤسسات، وهذه الاعتبارات لا ترد فز

وع قصد إلى تضييق نطاق الاستثناء، ب حيث أخرج من وبالإضافة إلى ذلك فإن من الواضح من المادة الثالثة أن المشر

ي يقوم بتصنيع منتجاتها، والعمال
ي المؤسسات الزراعية الت 

الذين يقومون بتشغيل الاستثناء العمال الذين يشتغلون فز

ام القاعدة الفقهية بتفسي  الاس . إصلاح الآلات للزارعةأو  ز
ز الي  ي أضيق وهذا القصد الواضح يجعل من المتعي 

تثناء فز

تعبي  عادة، نطاق، ولما كان عدم تطبيق نظام العمل على عمال الزراعة على النطاق الضيق الذي ينضف إليه هذا ال

وعات زراعية خاصة ي مشر
.  وهو العمال الذين يعملون فز



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

انوا يعملون ومقتضز ذلك يكون من المفروض انطباق نظام العمل على عمال الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة، ولو ك

ي الوح
ي مزارع كلية الزراعة والمزارع النموذجية الإرشادية فز

ي أعمال لها علاقة بالنشاط الزراعىي كالعمل فز
دات الزراعية فز

وع الري والضف ما دام أن هؤلاء العمال يرتبطون بدوائر حكومي ز البادية ومشر وع حوض لتوطي  ة أو مؤسسات ومزارع مشر

ز وعمال المؤسسات بسبب اختلاف الن. عامة ز العمال الحكوميي  ي المعاملة بي 
شاط الذي ومن غي  الملائم التفرقة فز

 بمواسم معينة أن نظام العمل لا يمنع من التعاق. يمارسونه
ً
ي هذه المزارع مرتبطا

د مع العمال لأداء وإذا كان بعض العمل فز

.كتلك الأعمال المرتبطة بموسم محدد، وينتهىي العقد بنهاية أداء العمل(  70م)أعمال معينة 



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

 من ولا شك أن من شأن تطبيق نظام العمل على العمال المشار إليهم توفي  أساس موحد وعادل لمعاملة العمال ب
ً
دلا

ي مكاف
أة نهاية معاملتهم معاملة خاصة قد تتفاوت من جهة إلى أخرى، بالإضافة إلى ما يضمنه هذا النظام من الحق فز

ز مورد بعد انتهاء عمله، كما يضمن هذا ال ي تمنح للعامل بعد انتهاء خدمته لكي يضمن تأمي 
نظام تعويضات الخدمة الت 

ر الحكومية، مجزية للعامل وأشته فيما إذا تعرض لإصابة عمل، ولن تشكل هذه الحقوق سوى أعباء قاسية على الدوائ

ز  وعات ضمان مورد رزق للمواطني  .  والمؤسسات العامة باعتبار ملاءمتها وقدرتها، وأن من أهداف مثل هذه المشر

وعات على العمالكما  .أن من شأن توفي  جميع هذه الحقوق تسهيل حصول هذه المشر



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

 من أحكام نظام العمل لكي يتم العمل
ز .بموجبهلذا يرحر أن يصدر مجلس الوزراء المقصود لعمال الزراعة المستثني 

اء رقم  ي 9\93وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخير
ي رأت فيها أنه يزول الخلاف بشأن كيفية مع96\3\13فز

املة الت 

ي من مجلس الوزراء ينص ع ي قطاعىي الزراعة أو المراعىي استصدار قرار تفسي 
ز فز لى تطبيق نظام عمال الحكومة المشتغلي 

ي المراعىي أو الزراعة
.العمل على عمال الحكومة والمؤسسات العاملة الذين يشتغلون فز

ي المراعىي : يقرر ما يلىي 
 أو الزراعة، يطبق نظام العمل والعمال على عمال الحكومة والمؤسسات العامة الذين يشتغلون فز

.ولما ذكر حرر

نائب رئيس الوزراء



ي 
المبحث الثانز

فئات العمال المستثناة من الخضوع لأحكام النظام

نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

اللائحة النموذجية للجزاعات والمكافآت

ه 1390\4\12وتاري    خ ( 119)قرار رقم 

ز  21/ممن نظام العمل الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم ( 125، 9)إن وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على أحكام المادتي 

:هـ يقرر ما يلىي 1389\9\6وتاري    خ 

وط توقيعها أو منحها للعمال(: 1)المادة  .تعتمد اللائحة النموذجية المرفقة الخاصة بالجزاءات والمكافآت وشر

شد باللائحة النموذجية المرفقة (: 2)المادة   فأكير أن يسي 
ً
ين عاملا ائح الجزاءات إعداد لو عند على كل صاحب عمل يستخدم عشر

.والمكافآت الخاصة به

.ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه(: 3)المادة 

وزير العمل والشؤون الاجتماعية

عبد الرحمن أبا الخيل



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

وط توقيعها أو منحها  لائحة نموذجية بالجزاءات والمكافآت وشر

ز   لأحكام المادتي 
ً
نظام العملمن ( 125، 9)تطبيقا

 فأكير )تعتير هذه اللائحة نموذجية، ويقصد بها إرشد أصحاب الأعمال (: 1)المادة 
ً
ين عاملا ي ( الذين يستخدمون عشر

 إعداد لوائح فز

.الجزاءات والمكافآت الخاصة بهم، وحثهم على شعة تقديمها للوزارة لمناقشتها واعتمادها

ز إضافة أية مخالفات أخرى لا تتضمنها هذه اللائحة النموذجية إلى مشاري    ع ل(: 2)المادة  وائح الجزاءات يمكن لأصحاب الأعمال المعنيي 

ي مؤسستهم
.الخاصة بهم إذا اقتضت ذلك طبيعة ونوع العمل فز

ز على كل حال رفع مشاري    ع لوائح الجزاءات والمكافآت المعدة من قبلهم إ(: 3)المادة  لى وزارة يتوجب على أصحاب الأعمال المعنيي 

 بحق العمال ما لم يتم اعتمادها من الوزارة وفق الأ 
ً
بينة صول النظامية المالعمل لاعتمادها، ولا تعتير تلك اللوائح أو أي تعديل عليها نافذا

ز  ي المادتي 
.من نظام العمل125، 9فز



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

الجزاءات: القسم الأول

:  بموجب أحكام هذه اللائحة تعتير مخالفة الأمور التالية(: 4)المادة 

ي تنفيذ أداء مهام عمله-أ
.كل رفض أو إهمال من قبل العامل فز

ي تنفيذ عمله-ب
.كل تقصي  أو تأخر يصدر عن العامل فز

وع-ج .كل غياب عن العمل دون إذن أو سبب مشر

.ترك العمل دون التقييد بالأصول والتعليمات-د



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ي (: 5)المادة 
.العملةأمكنتعتير مخالفة الانضباط العمل فز

.التأخر المتكرر عن العمل-أ

.ترك أمكنة العمل بصورة متكررة دون إذن أو تضي    ح-ب

ين عدم إطاعة الأوامر المبلغة بصورة أصولية من قبل صاحب العمل أومن قبل الرؤساء -ج .املللعالمباشر

.الشجار والتماسك بالأيدي والشتائم أثناء العمل-د

 بصورة علنية وظاهرة-هـ
ً
 سيئا

ً
ام العامل سلوكا ز .الي 



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ز (: 6)المادة  ي فئتي 
ي يجوز توقيعها على العمال فز

:تصنف الجزاءات الت 

:الجزاءات الخفيفة وهي : الفئة الأولى

ي إلى العامل من قبل رئيسه المباشر فيه إلى المخالفة : التنبيه-أ وهو تذكي  شفهىي أو كتانر

ي ارتكبها العامل، ويطلب منه التقيد بالنظام والقيام بواجباته على وجه صحيح
.الت 

ي -ب ي هذا الكتاب: الإنذار الكتانر
ي حالة ارتكابه مخالفة، ولفت نظره فز

ضاحة إلى إمكان وهو كتاب يوجه إلى العامل فز

ي حالة استمرار المخالفة أو تكرارها
.تعريضه لجزاء أشد فز

ي حدود جزء من اليوم-ج
.حسم نسبة الأجر فز
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:الجزاءات الشديدة وهي : الفئة الثانية

ي الشهر، ولا يجوز أن يتجاوز هذا الحد: حسم جزء من أجرة العامل-أ
ز أجر يوم وخمسة أيام فز اوح هذا الجزاء بي 

.ويي 

تب له أجرة أو تعويض: الإيقاف عن العمل دون أجر-ب هذا ويفرض. وهو من العمال من ممارسة عمله مدة من الزمن دون أن تي 

ي الشهر
.الجزاء  من يوم إلى خمسة أيام، ولا يجوز أن يتجاوز التوقيف هذا الحد فز

ها-ج  قية أو تأخي 
ي الأجر تقرر للعامل حسب أحكام هذه اللائحة، أو حسب أحك: إبطال الي 

ام اللائحة وهو الحرمان من أية زيادة فز

 لأي نص أو اتفاق آخر
ً
.الداخلية للمؤسسة أو المحل الذي يعمل فيه أو تنفيذا

وع لارتكابه المخالفة، مع إعطائه المكافأة: الفصل من الخدمة مع المكافأة-د المستحقة عن وهو اعتبار فصل العامل بسبب مشر

.مدة خدمته

 ينطبق عليه أحكام: الفصل من الخدمة بدون مكافأة-ه 
ً
(  83)المادة وهو فسخ عقد العامل دون مكافأة، وذلك عندما يرتكب عملا

.من نظام العمل
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ي هذه اللائحة من قبل صاحب العمل أو ممثله، (: 7)المادة 
تفرض الجزاءات المنصوص عليها فز

.ويجبأن يتناسب الجزاء المفروض على العامل مع نوع ومدى المخالفة المرتكبة من قبله

 للجداول المرفقة بهذه ال(: 8)المادة 
ً
ي تستحق الجزاءات الخفيفة أو الشديدة وفقا

.  لائحةتحدد المخالفات الت 

ي المؤسسة، وذلك بعد اعتمادها 
الوزارة وفق قبلمن ويجوز أن يضاف إليها مخالفات أخرى حسب طبيعة ونوع العمل فز

ز  .نظام العملمن ( 125، 9)أحكام المادتي 

ز اقتطاع (: 9)المادة   من جزاء واحد، كما لا يجوز الجمع بي 
ن أجر مجزء لا يجوز أن يفرض على المخالفة الواحدة أكير

 لأحكام المادة 
ً
ز جزاء آخر بالحسم من الأجر( 81)العامل تطبيقا .من نظام العمل وبي 
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ي ذلك،أي لا يجوز توقيع (: 10)المادة 
وسماع أقواله جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه، والتحقيق معه فز

ي ملفه الخاص
ي محضز يودع فز

.ودفاعه، وتدوين كل ذلك فز

ي ح(: 11)المادة 
الة التكرار، يجب إبلاغ العامل كتابة بما وقع عليه من الجزاءات ونوعها ومقدارها، والجزاء الذي يتعرض له فز

ي ملفه الخاص
يد المسجل لعنوانه فز .فإذا امتنع العامل عن استلام البلاغ أرسل إليه بالير

اض أمام اللجنة المختصة وفق أحكام المادة  ي جميع الأحوال حق الاعي 
.من نظام العمل( 126)للعامل فز

ة بالعمل(: 12)المادة  أو بصاحبه لا يجوز توقيع أي جزاء على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل، إلا إذا كان له علاقة مباشر

.من نظام العمل( 83)أو بمديرها المسؤول، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ي ارتكبها، وتاري    خ وقوعها، والجزاء ال(: 13)المادة 
ذي وقع عليه يكون لكل عامل صحيفة جزاءات يدون فيها نوع المخالفة الت 

ي الملف الخاص بالعامل
.أجلها، وتحفظ فز

ي سجل خاص وفق أحكام المادة (: 14)المادة 
من نظام العمل، وتعرض حصيلتها ( 127)تقيد الغرامات الموقعة على العمال فز

ي توفي  الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية لع
.مال المؤسسةكل سنة على الوزارة لتقرر كيفية التضف فيها فز

ي 
المكافآت: القسم الثانز

، يجب أن تتضمن لائحة الجزائات والمكافآت للمؤسسة أصول وقواعد ومكافآت العمال المجدين والمخل(: 15)المادة  ز صي 

ي المؤسسة؛ وذلك بغية تشجيع هؤلاء العمال على مواصلة نشاطهم، ولتكون أحد الح
ي من تتفق وطبيعة العمل فز

وافز الت 

، وبالتالىي زيادة دخل العامل
ً
 وكيفا

ً
ز الإنتاج كما .شأنها تحسي 



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ز (: 16)المادة  ي فئتي 
:تصنف المكافات فز

: الفئة الأولى

وهي كتاب الثناء أو التقدير أو الوعد بمكافأة مادية أو ترقيه استثنائية : المكافآت المعنوية

.إذا ما ثابر العامل على جده ونشاطه

:الفئة الثانية

:المكافأة التشجيعية المادية، وهي 

قية-1 .العلاوة أو الي 

.مكافآت الإنتاج-2

ز طرق الإنتاج-3 اع وتحسي 
.مكافآت الاخي 

.المكافآت السنوية-4



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ي منحها على الت(: 17)المادة 
قارير الدورية تمنح هذه المكافآت بنوعيها من قبل صاحب العمل أو ممثله، ويعتمد فز

ة العامل ومواظ ي يشار فيها بوجه خاص إلى خير
ي ينظمها رؤساء العمل المسؤولون عن عمله، والت 

بته على العمل، الت 

ي العمل
.وقوة الابتكار لديه، وشخصيته وسلوكه، ومقدرته فز



جداول المخالفات والجزاءات

نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

هـ 1394\6\17بتاري    خ 404قرار رقم 

ي أماكن العمل
ي فز ي شأن وسائل الإسعاف الطتر

فز

من نظام العمل الصادرة بالمرسوم الملكي 134وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد الإطلاع على المادة 

.ه 1389\9\6بتاري    خ 21/رقم م

هـ، 1394\5\12بتاري    خ 829\17\1\50000وعلى موافقة معالىي وزير الصحة بالكتاب رقم 

(لشؤون العمل)وعلى ما عرضه سعادة وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 

قرار



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ي مكان العمل خزانة للإسع: المادة الأولى
 أن يعد فز

ً
ز عاملا افات على صاحب العمل الذي يستخدم أقل من خمسي 

ي بيانها
:الأولية تحتوي على الأربطة والأدوية والمطهرات الآن 

ة الحجم للأصابع12عدد كاف لا يقل عن 1) .  من الغيارات المعقمة صغي 

.من الغيارات المعقمة متوسطة الحجم للأيدي6عدد كاف لا يقل عن 2)

ة الحجم6عدد كاف لا يقل عن 3) .من العبارات المعقمة كبي 

ي لا تقل عن 4) ة وزن 300كمية كافية من القطن الطتر ي لفات صغي 
، 25جرام فز

ً
جراما

ز من القطن زنة   لحشو وتثبيت الجبائر500ولفافتي 
ً
جراما

 عرض 12عدد كاف من الأربطة الشاش لا يقل عن 5)
ً
.سم7جراما



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

 عرض 13عدد كاف من الأربطة الشاش لا يقل عن 6)
ً
.سم11جراما

ي لفافات لا يقل عن 7)
.سم11ياردة عرض 40مشمع لاصق فز

ي لا يقل عن 8)
.جرام100كمية من محلول ميكروكوم مانئ

ز سعة كل منهما 9) ي علبتي 
.جرامات مثقبة الغطاء للرش على الجروح10بودرة سلفا معقمة فز

ي زجاجة دات سدادة100محلول روح النشادر العطري 10)
.  جرام فز

ة زاوية للذراع، 11) ة خشبية للساق، وجبي  ة توماس للفخذ مقاس متوسط، وجبي  جبي 

ة خشبية للكف، أو جبائر من أي نوع آخر مجهزة للاستعمال ة كار للساعد، وجبي  .وجبي 



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

.6أربطة شاش مثلثة لا يقل عددها عن 6)

ية لا تقل عن 7) ز .12دبابيس إنجلي 

.مرهم للحروق يحتوي على مطهر ومسكن8)

.وذلك لإصابات الحروق10لا يقل عددها عن 70*70قطع قماش أبيض مقاس 9)

.مقص غي  مدبب الرأس10)

ز 11) .عدد كاف مم النقالات لنقل المصابي 

ز كل مجموعة وأخرى عن  ي مناطق متباعدة وتزيد المسافة بي 
؛ يخصص خزانة لكل 300فإذا كان العمل يجري فز مي 

ة عمال .مجموعة يزيد عددها على عشر



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ز : المادة الثانية  بإجراء الإسعافات الأولية للمصابي 
ي جميع على صاحب العمل أن يعهد إلى شخص مسؤول أو أكير

 فز

ز عمال المؤسسة يتم تدريبه على الإسعافات  من بي 
ً
 أوقات العمل، على أن يكون الشخص المسؤول عاملا

ً
الأولية وفقا

 على شهادة من إ
ً
نامج الذي يتم الاتفاق عليه مع جمعية الهلال الأحمر السعودي، أو أن يكون حاصلا حدى للير

.المستشفيات بأنه قد زاول أعمال الإسعاف وأنه قادر على القيام بها

 فأكير أن يعد بمكان العمل غرفة للإسع: المادة الثالثة
ً
ز عاملا افات تتوافر فيها على صاحب العمل الذي يستخدم خمسي 

وط الآتية :الشر



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

وط :الشر

وط الصحية-أ .أن تكون مستوفاة للشر

ز أو نقلهم إليها بشعة وبسهولة-ب ي مكان مناسب يمكن وصول المصابي 
.أن تكون الغرفة فز

ز تلك الغرفة وأقض مكان العمل عن -ج ز الشي    ع ما لم تتوافر وسيلة النقل -مي  300ألا تزيد المسافة بي  .للمصابي 

ز لمكان الإسعاف-د .أن يتوافر عدد مند مناسب النقالات لنقل المصابي 

ألا تقل محتويات تلك الغرفة من أدوات ومواد الإسعاف عن الكميات المحددة بالمادة الأولى،-ه 

.وعلى أن تتناسب مع عدد العمال

اف طبيب-و ي جميع أوقات العمل تحت إشر
.أن يتوافر وجود ممرض مرخص له بمزاولة المهنة فز



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ي خزانات وغرف الإسعاف إذا قلت كمية أي صنف عن الحد الأدنز المشا: المادة الرابعة
ي هذا يجب استكمال النقص فز

ر إليه فز

.القرار

سم، 85يجب أن تكون خزانة الإسعافات الطبية مصنوعة من الخشب القوي أو الصاج بطول : المادة الخامسة

 عليها إشارة الإ –سم 30سم، وعمق 45وعرض 
ً
 باللون الأبيض، ومجهزة بقفل وأكير من مفتاح مرسوما

ً
سعاف مطليا

 عليها عبارة خزانة إسعاف(الهلال الأحمر الملون)
ً
ي . ، مكتوبا

 أماكن مناسبة كما يجب أن توضع خزائن الإسعافات الطبية فز

ي كل وقت، وعلى أن تعلق أن إ
 للاستعمال، ويسهل الوصول إليها فز

ً
علانات بشكل ونظيفة مرتفعة عن الأرض، معدة دائما

 فيها محل وجود الخزانة واسم العامل المسؤول عنها
ً
ي أمكنة العمل المختلفة مبينا

.ظاهر فز



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

 أن يخصص : المادة السادسة
ً
ز عاملا على صاحب العمل الذي يستخدم أقل من خمسي 

 لحكم المادة الثانية
ً
.العدد المناسب من عماله للتدريب على الإسعافات الأولية تنفيذا

ي تنفيذ أحكام هذا القرار، ويجوز له أن: المادة السابعة
يقرر زيادة محتويات يفوض مدير عام الإدارة المركزية لتفتيش العمال فز

ط توافر وسائل معينة ل ي تتطلب ذلك، أو أ، يشي 
ي بعض الصناعات أو المهن الت 

ي حالة خزانة أو غرف الإسعاف فز
لإسعاف فز

ة عمال إذا رأى ضز  ي أي مجموعة يقل عددها عن عشر
ورة لذلك، تطبيق المواد السابقة، أو أن يقرر إيجاد صندوق للإسعاف فز

ز للتدريب .وأن يحدد أعداد النقالات والعدد المناسب من العمال المرشحي 

ه: المادة الثامنة ي جريدة أم القرى ويعمل به من تاري    خ نشر
.ينشر هذا القرار فز

وزير العمل والشؤون الاجتماعية

عبد الرحمن أبا الخيل



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

هـ 1394\11\16بتاري    خ 812قرار رقم 

الاجتماعيةإن وزير العمل والشؤون 

21\من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م  ( 155)بعد الاطلاع على المادة 

.ه 1389\9\6وتاري    خ 

.هـ بتحديد إجازات الأعياد1389\11\24وتاري    خ ( 357)وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 

يقرر



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

(: 1)مادة 

ين من رمضان -أ .يم أم القرىتقو حسب تحديد إجازة عيد الفطر بثلاثة أيام من اليوم التالىي لليوم التاسع والعشر

.تحدد إجازة عيد الأضح بأربعة أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة-ب

ان-ج ز ي أول المي 
ي للملكة فز

.إجازة اليوم الوطتز

ي زيادة إجازات الأعياد عما هو محدد بالمادة الأولى؛ فله تقرير (: 2)مادة 
ة قبل أو الزيادهذه إذا رغب صاحب العمل فز

.العملالنحو الذي يحقق مصلحةعلى بعد الوقت المحدد بتلك المادة، أو توزيعها قبل وبعد ذلك الوقت، وذلك 



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

وط أفضل بمقتضز أي نظام أو اتفاقية أو ع(: 3)مادة  قد أو لائحة، لا يخل هذا القرارا بما اكتسبه العمال من شر

.بمقتضز العرف أو المادة أو غي  ذلكأو 

.يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه(: 4)مادة 

وزير العمل والشؤون الاجتماعية

عبد الرحمن أبا الخيل



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

هـ 1397\1\18بتاري    خ 16قرار رقم 

إن وزير العمل والشؤون الاجتماعية

21\من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م  ( 152)بعد الاطلاع على المادة 

.ه 1389\9\6وتاري    خ 

:وبناء على ما عرضه وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشؤون العمل يقرر ما يلىي 



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

(: 1)مادة 

ي يجب إنجازها قبل بدء العمل أو بعد انتهائه -أ
ية والتكميلية الت  ي يقوم بها العامل الأعما-يقصد بالأعمال التحضي 

ل الت 

ي يمارس بها عمله، أو إحضارها من خزائنها، أو است
 للبدء بالعمل كتحضي  المواد والأدوات الت 

ً
لامها ممكن يعهد تمهيدا

ي يقوم بها إلى خزانتها، أو إلى من يعهد إليه. إليه صاحب العمل بحفظها وتخزينها
بحفظها وتخزينها، كذلك الأعمال الت 

ي يسلم بها العامل عمله إلى من يحل محله من
العمال إذا كان وكتنظيف وتشحيم وتزييت الآلات، وكذلك الأعمال الت 

.العمل يجري على أفواج، وغي  ذلك من الأعمال المماثلة



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ورة-ب  بالضز
ً
ات لا يبذل فيها العمال العمل غي  المستمر بطبيعته، والذي يتضمن في  : يقصد بالعمل الذي يكون متقطعا

ي أماكنهم إلا لتلبية طلبات محتملة، أو العمل ال
ي العمل، أو لا يمكثون فز

ذي يتطلب من أي نشاط أو انتباه متواصل فز

ات متقطعة لأداء عملهم  ز الذ–العمال أن يأتوا إلى أماكن العمل على في  ز والميكانيكيي  ين يستخدمون كالعمال الفنيي 

ي نقل البضائع أو تسليمها أو شحنها أو تفري
ز فز غها، وعمال بيع بغرض إصلاح أو تشغيل الآلات، والعمال المستخدمي 

ح( الجراجات)المحروقات المماثلة، وعمال المرائب  ي الخطوط الحديدية، وعمال الي 
ي وعمال الحركة والناقلات فز

يل فز

هم من ممارسي المهن المماثلة ي والمطارات ومحطات الأتوبيس، وغي 
.الموانز



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

:العمال المخصصون للحراسة والنظافة-ج

ها، سواء العمال الذين يوكل إليهم السهر على أمكنة أو أشياء أو معدات أو أدوات أو ممتلكات صاحب العمل وحراست-1

، دون أن يكلفوا بأي عمل آخر لا تقتضيه طبيعة أعمال الحراسة خلال ساعات ال
ً
 أو نهارا

ً
.عملكان ذلك ليلا

ب-۲ .العمال الذين يوكل إليهم حراسة وتشغيل مكائن مياه الشر

 
ً
ز للنظافة: ثانيا ز نظافة أملاك العمل : يقصد بالعمال المخصصي  العمال الذي بوكل إليهم تأمي 

ي عملهم أكير من ست ساعات فعلية متوالية
.أو منشآته أثناء العمل أو خلال توقفه، على ألا يقتضز



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ية والتكميلية(: 2)مادة  ز دقيقة يجب ألا يتجاوز مجموع الوقت الذي يكلف به العامل للقيام بالأعمال التحضي  ثلاثي 

ية، وما لا  ة دقيقة للأعمال التحضي   يتجاوز تضاف إلى ساعات العمل، بحيث يخصص منها ما لا يتجاوز خمس عشر

ة دقيقة للأعمال التكميلية .خمس عشر

ي اليوم(: 3)مادة 
ورة بعشر ساعات فز ي تكون متقطعة بالضز

ي الأعمال الت 
، تخفض إلى ثمان تحدد ساعات العمل الفعلية فز

ين ساعات خلال شهر رمضان المبارك على أن تعظ للعامل راحة لا تقل عن عشر ساعات متواصة خلال كل أرب  ع وعشر

ي أوقاتها
.ساعة، وعلى أن يمكن صاحب العمل العامل من أداء الصلوات فز



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ي اليوم، ت(: 4)مادة 
ي عشر ساعة فز

ز للحراسة والنظافة باثتز نخفض إلى تسع تحدد ساعات العمل الفعلية للعمال المخصصي 

ي أوقاتها
.ساعات خلال شهر رمضان المبارك، وعلى أن يكن صاحب العمل العمال من أداء الصلاة فز

ز بأحكامه، والمقر (: 5)مادة   فائدة للعمال المشمولي 
ي نظام لا يخل تطبيق هذا القرار بالحقوق المكتسبة الأكير

آخررة فز

.لوائح العمل أو عقود العمل أو حكم أو قرار أو اتفاق سابقة أو جرى بها العرفأو 

.ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينفذ من تاري    خ هذا النشر (: 6)مادة 

وزير العمل والشؤون الاجتماعية

إبراهيم عبد الله العنقري



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

هـ 1397\11\25بتاري    خ 452قرار رقم 

إن وزير العمل والشؤون الاجتماعية

.ه 1389لسنة 21\من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م  ( 44)بعد الاطلاع على المادة 

:وبناء على ما عرضه وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشؤون العمل يقرر



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ي حكم المادة (: 1)مادة 
ي يستلزم ممارسته: من نظام العمل( 44)يقصد بالأعمال الفنية فز

ا المهن والحرف والأعمال والصناعات الت 

 للعامل
ً
 فنيا

ً
.تكوينا

ي الخارج على نفقة صاحب العمل(: 2)مادة 
ي الداخل أو فز

.يكون تدريب العمال فز

كات والمؤسسات، ويجب (: 3)مادة   لتدريب العمال بالشر
ً
نامجأن تضع الإدارة العامة للتدريب برنامجا :على الأخص ما يلىي يشتمل الير

.المناهج الدراسية النظرية والفعلية حسب مقتضيات كل مهنة أوصناعة( أ

ي تس( ب
ز بكل ما يتعلق بمجالات عملهم، سواء من الناحية العلمية أو التطبيقات العملية الت  .اعد على تنمية قدراتهمتزويد المتدربي 

 لمقتضيات كل مهنة أو صناعة( ج
ً
.الحد الأدنز والحد الأقض لمدة التدريب تبعا



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

 للخطط (: 4)مادة 
ً
امج التدريبية أثناء تنفيذها وفقا لكل برنامج، لموضوعة اتقوم الإدارة العامة للتدريب بمتابعة الير

 بالطريقة المناسبة لذلك
ً
 شاملا

ً
امج تقييما .كما تتولى عملية الير

 عن التدريب(: 5)مادة 
ً
ز مسؤولا .على كل منشأة أو مؤسسة تخضع لأحكام هذا القرار أن تعي 

 بعد انتهاء مدة التد(: 6)مادة 
ً
 وعمليا

ً
 تحريريا

ً
ريب، يؤدى المتدرب الذي تم تدريبه بالداخل اختبارا

وط هذا الاختبار .وعلى الإدارة العامة للتدريب وضع قواعد وشر



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ي (: 7)مادة 
 تم تدريبه عليها، يعظي صاحب العمل كل عامل تم تدريبه شهادة تفيد إتمام التدريب، تنضمن نوع المهنة الت 

ي الاختبار، وللإدارة العامة للتدريب أن تحدد شكل هذه الشهادة
، وأن تطالب والدرجة أو المستوى الذي حصل عليه فز

.إضافة أية بيانات أخرى

ي خدما(: 8)مادة 
ي فز

ي يعمل بها أن يقضز
كة أو المؤسسة الت  م العامل الذي تم تدريبه بواسطة الشر ز ي يلي 

تها المدة الت 

.تحددها بحيث لا تتجاوز مدة التدريب أو الابتعاث

ي س
ي تحملها فز

داد كافة المضوفات الت  ام اسي  ز ي حالة الإخلال بهذا الالي 
كة أو المؤسسة فز .بيل تدريبه أو ابتعاثهويكون للشر



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

 لقيد أسماء العمال الذين تم تدريبهم، ويجب أن يشتمل هذا ال(: 9)مادة 
ً
سجل على على صاحب العمل أن يعد سجلا

ي تم ت
، ورقم حفيظة نفوسه وتاريخها ومصدرها، وتاري    خ ميلاده، ونوع المهنة الت 

ً
دريبه عليها، اسم العامل ثلاثيا

، ودرجة أو مستوى نجاحهومدة  .التدريب النظري والعملىي

ي لوائح (: 10)مادة 
لا تخل أحكام هذا القرار بما يكون ورد من أحكام بشأن التدريب والابتعاث فز

.تنظيم العمل المعتمدة من الوزارة

ه على وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشؤون العمل تبليغ هذا القرار لمن يلزم لتنفي(: 11)مادة  ذه من تاري    خ نشر

.بالجريدة الرسمية

وزير العمال والشؤون الاجتماعية

إبراهيم عبد الله العنقري



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

هـ 1401\12\29بتاري    خ 651قرار رقم 

ي شأن تحديد الأماكن البعيدة عن العمران
فز

21/ من نظام العمل والعامل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م( 143)وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد الاطلاع على المادة 

.ه 1389لسنة 

ي وزارات الداخلية  وة المعدنية والمواصلات ( سلاح الحدود)وعلى توصيات اللجنة المشكلة من مندونر ول والير ي )والبي 
(  مصلحة الموانز

ي شأن تحديد الأماكن البعيدة عن العمران( وكالة الوزارة لشؤون العمل)والعمل والشؤون الاجتماعية 
.فز

كات رقم  وة المعدنية بكتاب وكالة الوزارة للشؤون الفنية والشر ول والير ي 744وعلى موافقة وزارة البي 
.ه 1399/ 7/7المؤرخ فز

ي 1825966\2\29رقم وعلى موافقة وزارة الداخلية بكتاب وكالة الوزارة 
.ه 1400\6\25المؤرخ فز

.وبناء على ما عرضه علينا وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشؤون العمل

قرار



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ي حكم المادة (: 1)مادة 
من نظام العمل والعمال ( 143)يعتير أماكن بعيدة عن العمران فز

:هـ  ما يلىي 1389لسنة 

.الرب  ع الخالىي بما فيه من مدن وبلاد وجهات أهلية بالسكان إن وجدت( أ)

ي لا تعبد عن آخر العمران المتصل به( ب)
ذه المدن المناطق الأتية فيما عدا المدن المسماة بعد، وأماكن العمل الت 

، 30بمسافة تزيد على 
ً
 أو مسفلتا

ً
 معبدا

ً
 مت  وجد طريقا

ً
ا كيلو مي 

:وهذه المناطق والمدن هي 



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

، ظبا، الوجه، مكة المكرمة، جدة، الطائف، ينبع، رابغ، المدينة المنورة، أملح: )المنطقة الغربية فيما عدا المدن الآتية( 1

(.حقل، بدر، القنفذ، الليث

ي منطقة الأفلاج، شقراء، ع: )المنطقة الوسظ فيما عدا المدن الآتية( 2
ة، بريدة، الرياض، الدرعية، الخرج، ليلىي فز ز ني 

ي تميم، حوطة سدير، السليل، الحريق،
ما، حوطة بتز ، عفيف، مرات، القويعية، ضز ، وادي المجمعة، الرس، الدوادمي ي

الزلقز

(.الدواش

، الباحة، أبها، خميس مشيط، نجران، بيشه، ظهران الجنوب، النماص: )المنطقة الجنوبية فيما عدا المدن الآتية( 3

، صبيا، أبو عريش ي
(.بلجراسر

قية فيما عدا المدن الآتية( 4 ، القطيف، سيهات، رأس تنوره بما فيها رحيم: )المنطقة الشر ة، اببقيق، الدمام، الخير

ز بالاحساء، الثقبة، الظهران، صفوى ، الجبيل، الهفوف، والمير ي (.الخفحر



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

(.، حفر الباطنتبوك، عرعر، سكاكا، الجوف، وفحة، حاثل، القريات، طريف: )المنطقة الشمالية فيما عدا المدن الآتية( 5

ي حكم الأماكن(: 2)مادة 
 وتصبح فز

ً
ي تتطور عمرانيا

غي  البعيدة يخرج من تطبيق أحكام هذا القرار الأماكن والمدن الت 

 من وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشؤون العملعن 
ً
.العمران، ويصدر بتحديدها قرارا

ه(: 3)مادة  ي جريدة أم القرى ويعمل به من تاري    خ نشر
.ينشر هذا القرار فز

وزير العمال والشؤون الاجتماعية

إبراهيم عبد الله العنقري



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

هـ 1402\3\10بتاري    خ 89قرار رقم 

اطات ومواصفات مساكن العمال ي شأن تحديد اشي 
فز

ي الأماكن البعيدة عن العمران ومقابل الانتفاع بها
فز

من نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم ( 143)من المادة ( أ)وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد الاطلاع على الفقرة 

.ه 1389لسنة 21/ الملكي رقم م

ي شأن تحديد الأماكن البعيدة عن العمران1401لسنة ( 651)وعلى القرار الوزاري رقم 
.هـ فز

.وبناء على ما عرضه علينا سعادة الوكيل وزير العمل والشؤون الاجتماعية لشؤون العمل

قرار



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ي الأماكن البعيدة عن العمران المحددة بالقرار الوزاري رقم(: 1)مادة 
 فز
ً
(  651)على كل صاحب عمل يستخدم عمالا

ول أن يراعىي 1401لسنة  ي مراكز التنقيب عن البي 
ي المناجم والمحلج وفز

ي المساكن هـ المشار إليه، وبصفة خاصة فز
 فز

اطات والمواصفات التالية  ها لهؤلاء العمال الاشي  .ساريةمع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح ال-الواجب توفي 

ي ينتج عنها م(: 2)مادة 
ي تحديد موقع المساكن بعدها عن المنشآت الصناعية وأماكن العمل الت 

واد تلوث الجو يراعى فز

 بالصحة بم
ً
را  أو ضز

ً
سافة لا تقل عن كالغازات والأتربة والدخان والمخلفات السائلة أو الصلبة، أو كل ما يسبب إزعاجا

.كيلو مي  واحد

ي مسار الرياح المادة بالمنشآت وأماكن العمل سالفة الذكر
.كما يراعىي بعض الأماكن عدم الموقع فز



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ك 60يجب أن تكون أرض الموقع جيدة التضيف، بعيدة بمسافة لا تقل عن (: 3)مادة   من المستنقعات والير
ً
ا مي 

.طح البحروبالنسبة للمناطق الساحلية يراعى أن تكون أرض مرتفعة يقدر الإمكان عن س. وتجمعات المياه الراكدة

ز (: 4)مادة  وجي  ز
ز والآخر لغي  المي  وجي  ز

، أحدهما للمي  ز ، ويكون كلا تعد المساكن على شكل مجموعات سكنية من نوعي 

 
ً
 كاملا

ً
 عن الآخر انفصالا

ً
ز منفصلا .النوعي 

ز كل مجموعة وأخرى لا يقل عرض(: 5)مادة  ي المجموعات السكنية المتجاورة ترك فناء فاصل بي 
ه عن ارتفاع پراعىي فز

ة أمتار .أعلى بناء يطل عليه، وبحد أدنز قدره عشر



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

لاصق المساكن تكون الواجهة الرئيسية للمساكن باتجاه الشمال، وتكون المساكن مفتوحة من الجوانب، ويتم ت(: 6)مادة 

 من أشعة الشمس لتوفي  التهوية الكافية
ً
ق والغرب تجنبا ي كل مجموعة من الشر

.فز

:يجب ألا تقل المساحة المخصصة عن الحدود الأتية(: 7)مادة 

ي ذلك دورة المياه والمطبخ بحيث يخصص منها لكل عامل غر ۱۲لا تقل عن -أ
ي بما فز

، بما فز
ً
 مربعا

ً
ا فة مستقلة للنوم مي 

ز لا تقل مسحاتها عن   16لا تقل مساحتها عن تسعة أمتار مربعة، أو غرفة للنوم لكل عاملي 
ً
 مربعا

ً
ا .مي 



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

.الأكير وتخدم دورة المياه ومساحتها أربعة أمتار مربعة والمطبخ ومساحته ثمانية أمتار مربعة أربعة عمال على

 لتناول الطعام تخفض مساحة المطبخ إلى أربعة أم
ً
كا  مشي 

ً
ي حالة تخصيص صاحب العمل مطعما

.تاروفز

ز غرفة للجلوس والطعام مساحتها -ب ز يوفر لكل أشة مكونة من زوجي  وجي  ز
، 16بالنسبة لمساكن المي 

ً
 مربعا

ً
ا مي 

ومطبخ مساحته ستة أمتار مربعة، ودورة مياه مستقلة مساحتها أربعة أمتار مربعة

ز تضاف غرفة مماثلة لغرفة النوم لكل ثلاثة أشخاص على الأكير مم-ج ، فإذا زاد عدد الأشة على الزوجي 
ً
عا ن يعولهم شر

.ولا يحتسب من بينهم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

 من الأرضية إلى السقف (: 8)مادة 
ً
ي جميع المساكن ألا يقل الارتفاع الداخلىي مقاسا

أمتار، فيما عدا دورات 3عن يجب فز

.مي  2.5المياه فيجوز أن يكون الارتفاع 

طل على الفناء ت( نوافذ وخلافه)يجب أن يكون لكل غرفة أو مرفق من مرافق المسكن فتحات للتهوية والإنارة (: 9)مادة 

ي الفتحات ال
ي المادة التالية، وبحيث يراعى فز

وط الواردة فز ي أو على فناء أو منور مستوف للشر شمالية أن تكون الخارحر

من مسطح % 10واسعة ومنخفضة، والفتحات الجنوبية مرتفعة وضيقة، وبحيث لا يقل مسطح تلك الفتحات عن 

.  أرضية الغرفة أو المرفق

ناعية المناسبة خلال وتحد أدنز نصف مي  مرب  ع بالنسبة لدورات المياه والمطابخ، كما يلزم تزويد الغرف بالتهوية الص

.فصل الصيف



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ي المناور والأفنية المخصصة وإنارة غرف النوم وغرفة الطعام والجلوس ألا يقل مسطح ال(: 10)مادة 
فنا أو المنور يراعى فز

ة أمتار، وبحيث لا يقل أصغر أضلاعه عن5\2عن مرب  ع  ين خمس ارتفاع أعلى واجهة مطلة عليه، وتحد أدنز عشر مي 

فلا يجوز أن أما المناور والأفنية المخصصة لتهوية وإنارة مرافق البناء الأخرى كالحمامات والمراحيض والمطابخ. ونصف

ين ونصف، ولا يقل مسطحها عن سبعة أمتار ونصف مربعة .يقل أصغر أبعادها عن مي 

ي تقا(: 11)مادة 
ي المنطقة الت 

ي استعمال المواد الإنشائية المتوفرة والمألوفة فز
ي إقامة المبانز

م فيها المساكن، يراعى فز

ي الجاهزةسواء  
، أو من المبانز ئ ي البلوك والخرسانة، أو من الأحجارر أو من الطوب الأحمر أو النت 

.كانت من مبانز

ول والمناطق المعرضة لماء أرشح أو مياه البحر يراعى استعمال أنوا  ي مناطق التنقيب عن البي 
ع الإسمنت على أن فز

بتات .الخاصة المقاومة للملوحة والكير



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ي الأسقف والأرضيات وسلك الحوائط أن تكون كافية لرقابة السكان من المؤثرات ا(: 12)مادة 
ط فز لجوية، يشي 

ي مغطاة بمادة مانعة للرطوبة والرشح، و 
أن تكون ومستوفية لوسائل الأمن و الصحة، وأن تكون أرضية الدور الأرضز

.أرضية جميع الغرف والمرافق من مادة صلبة قابلة للغسيل، ولا تشب المياه، وغي  مهملة التآكل

أفقية يجب ألا ينخفض منسوب أرضية المسكن عن الأرض المجاورة، فإذا تعذر ذلك وضع طبقات عازلة(: 13)مادة 

.مياهدراسية بالحوائط والأرضيات لمنع الرطوبة والرشح، وأن تسمح مناسيب الأرضية بضف مياه دورات ال



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

نسبة للمطابخ يراعى طلاء الحوائط والأسقف بطلاء مع المواد الإنشائية المقام منها البناء، على أن يراعى بال(: 14)مادة 

ي غي  المشطوف الحواف إلى ارتفاع مي  ون
.صف المي  من الأرضيةودورات المياه دهانها بالبوية، أو تغظ بالبلاط القيشانز

ب من مصدر معتمد توافق عليه الجهات(: 15)مادة  .  المختصةيجب تزويد المساكن بالمياه الكافية والصالحة للشر

، فيجب معالجة تلك الم( آبار أو عيون غي  معتمدة)دعت الحاجة إلى استعمال مياه من مصدر غي  معتمد وإذا 
ً
ياه كيمائيا

ي أحد المعامل الحكومي
 لما يسفر عنه تحليل عينات من هذه المياه فز

ً
.ةوتتم المعالجة الكيمائية طبقا

.وذلك قبل استعماله( فلاتر مناسبة)أما إذا وجدت بها رواسب صلبة بتم فصلها بواسطة المرشحات 



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ي تنشأ لحفظ المياه يجب أن تكون من الصاج المجلفن أو أي معدن آخر غي  قابل لل(: 16)مادة 
صدأ، الخزانات الت 

أما الخزانات .وكذلك الحال بالنسبة للمواسي  الخاصة بتمديدات المياه. تتفاعل مادته مع الماء أو ما به من أملاحولا 

ي 
ها، كما يجب أن تغظي تصنع من البناء فيجب أن تكون جيدة الصنع بحيث لا يسمح بناؤها بتشب المياه منها أو إليالت 

ي تنمو بها الفطريات، وحت  
. يسهل غسلهاجدرانها وأرضيتها من الداخل مادة عازلة حت  تكون ملساء خالية من المسام الت 

ات، ط أن يكون للخزانات غطاء محكم الغلق بحيث لا تتشب إليها الأتربة أو المخلفات أو الحشر وعليه أن تتخذ ويشي 

ة .  الاحتياطيات الكفيلة لمنع تعرض الخزانات لأشعة الشمس المباشر

.يجب إجراء عمليات غسيل وتنظيف وتطهي  خزانات المياه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر(: 17)مادة 
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ز بمرحاض ودش وحوض بحنفية لغسل الأيدي لكل أربعة أشخاص(: 18)مادة  وجي  ز
ود كل ويز . تزود مساكن غي  المي 

ز بمرحاحض ودش وحنفية لغسل الأيدي وجي  ز
.مسكن للمي 

ة، بل يكون الوصول إليها عن طريق ممر (: 19)مادة  (.طرقة)يجب ألا تفتح دورات المياه على الغرب مباشر

سم ويزود كل مرحاض بصندوق طرقة لا تقل 150* 80يجب ألا تقل مساحة المرحاض من الداخل عن (: 20)مادة 

ز  .سعته عن جالوني 

ي ب(: 21)مادة 
ي المجاري العمومية إن وجدت، أما إذا لم تجد مجاري عمومية فز

يارة يتم ضف مخلفات دورات المياه فز

ب، وعلى أن تحرر هذه المخلفات( خزان أصم أو غي  أصم) ي أو مياه الشر
 عير مع مراعاة عدم تأثي  ذلك على المبانز

ً
أولا

.حفرة ترسيب تكون متصلة بهذه البيارة
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ويد (: 22)مادة  ز المساكن لحفظ يجب تهيئة الوسائل اللازمة للتخلص من القمامة والفضلات بطرقة سليمة، وذلك بي 

ي المنطقة
.القمامة، وبعكس الاتجاه الغالب للرياح فز

لبلاستيك، تكون كافة التمديدات الكهربائية داخل مواسي  معزولة، أو تستخدم المواسي  المصنعة من ا(: 23)مادة 

ي التمديدات الكهربائية المواصفات والمقاييس الوطنية أو الدولية، كما يجب أن ت
كون كافة المفاتيح وعلى أن يراعى فز

ها من المعدات الكهربائية مناسبة لشدة التيار الذي يمر بها وتتخلله دون أخطار .والكابلات وغي 
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احة لاس -مسجد أو مكان للصلاة : يجب أن يلحق بالمجموعة السكنية للعمال المرافق الآتية(: 25)مادة  تقبال ذوي اسي 

ة  فيه يراعىي فيه عدم الاختلاط -المهام المؤقتة والقصي  ادة خارجية صحي صغي  يتألف من عيمركز -ومكان للي 

ة وتزود بسيارة على الأقل  مركز -تشقز الحالات الخطرة أو المستعجلة إلى أقرب مسلنقل ومستوصف وصيدلية صغي 

ز حاجات العائلة  ز وسائل إطفاء ال-الأغذية والمنسوجات والملابس ومختلف اللوازم من يتسع لتأمي  .حريقتأمي 

ي المناطق البعيدة عن العمل يجوز للوزارة (: 26)مادة 
 فز
ً
 أو متنقلا

ً
ي يكون فيها مؤقتا

ي الأحوال الت 
تسمح بإقامة مساكن أنفز

 كوحدات سكنية متنقلة أو مقطورات سكنية
ً
.يهاإلخ، ومن مواد توافق عل.. مؤقتة بالشكل الذي تراه مناسبا

.على صاحب العمل أن يتعهد المساكن بالصيانة المستمرة حت  تظل صالحة للاستعمال(: 27)مادة 

ام بتكاليف إصلاح ما أتلفه نتيجة سوء الاستعمال ز .وعلى العامل عدم استعمال المسكن والالي 
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اطاته ومواصفاته بحيث لا يتعدى ذلك(: 28)مادة  من أجر % 10يحدد مقابل انتفاع العامل بالسكن على ضوء اشي 

وج، و  ز وج% 20العامل غي  المي  ز .ن أجر العامل المي 

ي هذا الشأن
.على ألا يخل بما قد يكون للعامل من حقوق مكتسبه فز

ية، على صاحب العمل أن يقدم لوكالة الوزارة لشؤون العمل الرسومات الهندسية والمعمارية والإنشائ(: 29)مادة 

ي الوأن 
ي البناء، والموضع الذي تقام عليه المساكن، وذلك قبل البدء فز

ي تستعمل فز
تنفيذ، ولا يجوز يحدد المواد الت 

ي التنفيذ قبل موافقة وكالة الوزارة الهندسية على الرسومات الهندسية ومواد ا
.لبناء والموقعلصاحب العمل البدء فز
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يكون لوكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مراقبة تنفيذ أحكام هذا القرار، (: 30)مادة 

ي سبيل ذلك
:وله فز

.الموافقة على تحديد موقع المساكن بالنسبة للمنشآت الصناعية( أ

ي ( ب
ي تقام منها المبانز

.الموافقة على المواد الت 

.صاحب العملمن اعتماد الرسومات الهندسية والمعمارية والإنشائية والصحية والكهربائية المقدمة ( ج

اطات المطلوبة للمساكن العمالية( د ط أو أكير من الاشي  .التجاوز عن شر
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ي أقيمت قبل العمل بأحكام هذه القرار (: 31)مادة 
ة العمل والشؤون وكيل وزار يرجع إلى بالنسبة للمساكن العمالت  الت 

ي كل حالة على حدة
.الاجتماعية لشؤون العمل ليقرر ما يراه فز

ه(: 32)مادة  ي جريدة أم القرى ويعمل به من تاري    خ نشر
.ينشر هذا القرار فز

وزير العمل والشؤون الاجتماعية

إبراهيم بن عبد الله العنقري
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هـ 1404\11\4بتاري    خ 435قرار رقم 

ي تعرض العمال للتسمم بالرصاص
بتحديد الأعمال والمهن الت 

ي يجب على أصحاب العمل اتخاذها لحمياة عمالهم
والوسائل الت 

من نظام العمل والعمال الموافق عليه ( 130)إن وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد الإطلاع على المادة 

.ه 1389\9\9و تاري    خ  21/ بالمرسوم الملكي رقم م

.ه 1401\1\13وتاري    خ 2\2\45والإطلاع على خطاب وزارة الصحة رقم 

.وبناء على ما عرضه سعادة وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية لشؤون العمل

يقرر
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ي قد تعرض العمال للتسمم بالرصاص على النحو التالىي : المادة الأولى
:تحديد الأعمال الت 

ي مناجم الرصاص-1
.العمل فز

.استخراج وطحن وصهر وتنقية وتشكيل الرصاص-2

ي الطباعة-3
.سباكة وصف الحروف فز

ي صناعة أنواع الألوان أو الأصباغ أو الأحبار أو البويات أو المينا أواللاكيه أو الدوكو -4
ي العمل فز

توي على الرصاص تحالت 

.أو الاشتعال بها أو إزالتها
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.صنع وإصلاح البطاريات-5

.اللحام باستخدام الرصاص-6

ي يستخدم فيها الرصاص أو مركباته-7
.صنع مشتقات الزنك وعمليات الجلفنة والقصدرة، والت 

ولية-8 .إضافة عضكبات الرصاص العضوية، مثل رابع إثيل الرصاص أو رابع إيثيل الرصاص إلى المواد البي 

ي تستخدم فيها مركبات الرصاص-9
.صناعة المطاط الت 

ي تستخدم فيها مركبات الرصاص-10
.صناعة الزجاج الت 

ي تحتوي على مركبات الرصاص-11
ية الت  .صناعة واستخدام بعض المبيدات الحشر

.استخراج وطحن وصهر وتشكل وتنقية وتلميع المعادن المحتوية على الرصاص-12

ي تستدعىي استعمال أو تداول الرصاص أو مركباته المحتوية عليه-13
.الأعمال الأخرى الت 
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ي ملف العامل : المادة الثانية
ي يحفظ فز  وبإقرار كتانر

ً
عند -لعمل صاحب الدى على صاحب العمل إحاطة العامل علما

ي إحدى الأعمال المذكورة أعلاه 
.تهبخطر التعرض للتسمم بالرصاص والوسائل المؤمنة لحماي-استخدامه فز

ضمن حماية عماله يالعمل،بحيث على صاحب العمل التقيد بكل أو بعض الوسائل التالية حسب طبيعة : المادة الثالثة

.من التعرض للتسمم بالرصاص

 
ً
:الوسائل الفنية: أولا

ي لا ينتج عن تشغيلها خروج أي أبخرة أو أتربه ( أ
، والت 

ً
.مركباتهأو للرصاصاستخدام الماكينات المقفلة تماما
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دام أجهزة الشفط التخلص من الأبخرة أو الأتربة المحتوية على الرصاص أو مركباته عند مصدر تولدها، وذلك باستخ( ب

ي جو الاصطناعية بحيث لا أو الموضعي أو ترطيب الأتربة، وتوفي  التهوية الكافية بالوسائل الطبيعية 
ز الرصاص فز  يزيد تركي 

.الهواءمن ملليجرام لكل مي  مكعب 15.0العمل عن 

اف مباشر من العامل، ( ج ي لا تحتاج لإشر
، والت 

ً
ي تعمل تلقائيا

ن تشغيلها مع بقاء يمكوإنما اختيار الآلات أو المعدات الت 

.العامل على بعد مأمون

.استبدال عمليات التداول بالوسائل الآلية أو الميكانيكية إن أمكن( د

ة من أبخرة أو أتربة الرصاص أو مركباته( ه  ي ينتج عنها كميات كبي 
.عزل العمليات أو الخطوات الت 
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ً
الوسائل العامة: ثانيا

ي المادة الأولى( أ
ي الأعمال المشار إليها فز

.لا يجوز تشغيل من لم يتم الثامنة عشر من عمره فز

ز بدخول أماكن العمل( ب .لا يجوز السماح للأحداث والمراهقي 

ز معدات الوقاية الشخصية للعمال مثل الكمامات والواقية من أبخرة أو أتربة ( ج باته، أو مركالرصاص يجب تأمي 

ي تمنع التلامس المباشر 
ز والقفازات، والمرايل، والأحذية الواقية الت  .عامل وما شابههاالرصاص أو مركباته وجسم البي 



نس  –جميع الحقوق محفوظة  ز إعمل بي 

ز وسائل النظافة الشخصية مثل الصابون، والفرش الخاصة بغسل الأيدي، والمناشف( د .يجب تأمي 

ز الوسائل الكفيلة بتنظيف أماكن العمل بطريقة لا تثي  الغبار كالكنس ( ه  طبعد يجب تأمي  يب، أو استعمال مكانس الي 

.الشفط الآلية

 عن أماكن ( و
ً
بدل العامل أن يستالعمل،على يجب تخصيص أماكن لتناول الطعام وأخرى لاستبدال الملابس بعيدا

ي يعمل بها قبل مغادرته العمل
.ملابسه الت 
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:على صاحب العمل التقيد بما يلىي : المادة الرابعة

ي ( أ
ي الابتدانئ ويجري لدى استخدام العامل، ويجب أن يتأكد من سلامة: الفحص الطتر

ي والكبد .الجهاز الدوري والهضمي والبولىي والعصتر

ي الدوري( ب ز لأبخرة ا: الفحص الطتر لرصاص، وكل ويجب أن يجرى هذا الفحص مرة على الأقل كل ستة أشهر على العمال المعرضي 

ز للتسمم بالرصاص أو مركباته  ي عام على العمال المعرضي 
ي تعرض لأبخرة الرصاص، ويجبفز

ي غي  العمليات الت 
ز الفحص الآن  :أن يبي 

.حالة الجهاز الهضمي والكبد-١

.حالة الدم-۲

.حالة الجهاز البولىي -٣

ي -4 .حالة الجهاز العصتر
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ي للعامل، ولا يجوز إفشاء المعلومات ا( ج ي الملف الطتر
ي والدوري فز

ي الابتدانئ ي الفحص الطتر
ي تتضح من هذين أن يحفظ نتيجت 

لت 

ز أو تداولها لغي  الطبيب المعالج أو ممثلىي صاحب العمل أو ذوي الشأن من السلطات المختلفة .الفحصي 

يلة بمنع تكرار إبلاغ مكتب العمل المختص فور اكتشاف أي حالة تسمم بالرصاص أو مركباته، واتخاذ إجراءات علاج العامل الكف( د

ي 
.  حدوث التسمم المهتز

ه: المادة الخامسة ي الجريدة الرسمية ويعمل به من تاري    خ نشر
.نشر هذا القرار فز

وزير العمل والشؤون الاجتماعية

محمد علىي الفايز
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شكرا لكم


